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  الشكر و التقدير

  االله الرحمن الرحيم   بسم

 بالعقـل لك الحمد زرعتنا، مخلوقـاتك وبين خلقتنا لك الحمد جزيلا، شكرا الله الحمد كثيرا، حمدا الله الحمد

 . زودتنا وبالعلم أعنتنا كلماته ومداد عرشك وزينة نفسك ورضا خلقك عددل الحمد ميزتنا والنطق

 :وسلم عليه االله صلى الحبيب يقول

 االله) يشكر لم الناس يشكر لم من (

 له والشكر أولا له فـالحمد المذكرة، هذه إنجاز في لنا وتوفيقه عليه بالثناء موصولا الشاكرين حمد الله فـالحمد

  التي كانت عونا لنا طيلة ،مبروكةالمشرفة مقنانة   الأستاذة إلى الشكر بجزيل ونتقدم. ثالثا له والفضل ،ثانيا

 .هذا بحثنا

  الإهداء

تحصي فضائلهما،   أن يمكن للأرقـام لا من إلى حقهما، توفي أن للكلمات يمكن لا من إلى العمل هذا أهدي

  إلى من أحمل إسمه بكل فخر، إلى من يرتعش قـلبي بذكره، إلى من أفتقده في حياتي، إلى من

 وأنارت ربتني من أودعني االله أهدي هذا العمل إلى أبي، وأرجوا من االله أن يرحمه ويجعل مثواه الجنة. إلى

  أطال االله في عمرها، مدها بالصحة  الحبيبة. أمي الوجود هذا في ةإنسان أغلى وإلى صلواتها،ب وأعانتني دربي

وإلى كل   لندا، نورية، جيدة، كاتيا، نوال، كريمة .أخواتي، نصيرة،  إلى جيلالي، يوبا.   إخوتي، إلى  العافية.و 

  عائلتي.

  ديري دليلة

إلى من علمني النجاح و الصبر، إلى من أفتقده في مواجهة الصعاب و لم تمهله الدنيا لأرتوي من حنانه...أبي  

وعانت الصعاب  إلى من علمتني         إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، رحمة االله عليه.

  لأصل، إلى ما أنا فيه، إلى أمي أطال االله في عمرها ومدها بالصحة و العافية.

و الأخت التي لم تلدها أمي صبيحة.   إلى كل إخوتي: إبراهيم، مراد، فـارس. وأخواتي: فهيمة، ليندة، صبرينة  

، وإلى   ايا الصادقة    ( فوزي)إلى كل الأسرة: قـاسي نسيمة إيناس أميرة مريم. إلى صاحب القـلب الطيب و النو 

إلى كل من رفع من معنوياتي في ساعة الضيق   عائلته الكريمة. إلى صدقـاتي، دليلة، كهينة، نعيمة، سلوى.

  حتى و لو بالكلمة الطيبة .

  سنة سعاد
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مقدمة

، بحیث المجتمعبطبیعة الحال تعتبر خلیةللأسر، فالأسرةناءا الزواج و جعله بعز و جل شرع االله 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا "اقر االله تعالى في كتابه الكریم في قوله: 

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ۚ◌ وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  :أیضافي قوله  ) 21سورة الروم، الآیة ("،إِنَّ فِي ذَٰ

ا رِجَالاً كَثِیراً یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ "

)01سورة النساء، الآیة (."إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًاۚ◌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ ۚ◌ وَنِسَاءً 

و نظرا المرأةالمعاشرة بین الرجل و أساساالله الحق جعل الزواج  أن نجدالآیات هذهمن خلال 

لیكون هذا العقد صحیحاالإسلامیةالشریعة أحكامو شروط  من خلال  أركانع له فقد وضلأهمیته

"أیضاو قوله "،بولي إلانكاح  لا"صلى االله علیه وسلم:متینا، من خلال قول الرسول و   إلالا نكاح :

سورة النساء، الآیة (".ۚ◌ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "، و قول الرحمن الرحیم: "بولي وشاهدین عدل

04(

، وليالعقد القران هي:  أركانمن  أننجد ، صلى االله علیه وسلمالرسولأحادیثمن خلال و        

یستمد الأسرةالقانون الجزائري، فقانون مصادرهي من الإسلامیةالشریعة  أنلصداق، و بما اشاهدین، و ال

نافذة أشكالهاالعقود بكل  أن رفباعتباعقد الزواج، أحكامالشریعة و من بینها أحكامقوانینه من معظم

شروطه كما ذكرناها سابقا فیجب و  أركانهفالزواج عقد له  ،أركانهاو  الجمیع شروطهاستیفائهابمجرد

العقد، فیجب لإنشاءیكون العاقد ذا ولایة  أنالعقد  لیكون نافذا في حق صاحبه، ففي شرط نفاذاستیفائها

، إنشائهفي یكون نائبا  أویعقد لنفسه  إذفیه، الشأنصاحب لأنه، أحكامهقدرة على تنفیذ الیكون له  أن

وكیل. أوكولي 
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لیست أخرىمالیة و بأمور، و قد یتعلق العقد نافذاإنشاءى درة علالق أنهاتعرف الولایة على و         

الزواج و هذا ما یسمى بالولایة على النفس بحیث تنقسم لرعایة، الحضانة،ا، التوجیه، و كالتربیةمالیة 

قسمین ؛ فقد تكون ولایة قاصرة بحیث تقتصر على قیام الشخص بشؤون نفسه  إلىالولایة على النفس 

غ العاقل له لالرجل البا أنللتعاقد، و قد اتفق الفقهاء على  أهلانفسه طالما كان أمورفیملك الشخص في 

هذه عن نفسه و عقده في بالأصالةفهو یتعاقد بإرادتهیباشر عقد زواجه بنفسه، و یختار شریكة حیاته  أن

غیره.إجازةالحالة یقع صحیحا نافذا، و لازما في حقه، و لا یتوقف على 

،الأهلیةلیة لناقص اتدبیر شؤون المأساسهاقد تكون ولایة متعدیة و هي نوعان: ولایة على المال و        

ولایة التزویج لا على شؤون القاصر الشخصیة كالتزویج، و الإشرافأساسهاولایة على النفس و 

إما تختلف في نوع الولایة، بحیثسواء كانت بكرا ام ثیباالمرأةأیضاعلى القاصر فقط بل تشمل تنحصر 

التي تثبت علیها.ولایة إجبار أو ولایة اختیار 

الجزائري  الأسرةبین الفقهاء یكون للرجل الراشد حق تزویج نفسه و متفق مع قانون خلاف دونو       

هذا الموضوع هو الخلاف  الذي ثار بین الفقهاء المسلمین فیما یخص ولایة  إلى أشدنافي  ذلك، لكن ما 

لذي كان یعتبر الولي ركنا في عقد ا. ج أق. وأحكامبین اشتراط الولي من عدمه، المرأةالتزویج على 

في ظل موقف الذي اتخذه المشرع الجزائري، و ال11-84من القانون09نص المادة  إلىالزواج استنادا 

  .02- 05 رقم الأمربموجب  11- 84 رقم تعدیل القانون

الولي  أحكامفیما تتمثل التالیة: الإشكالیةهذه النقاط بالتفصیل في بحثنا هذا بطرح  إلىفسنتطرق 

  ؟قانون الأسرة الجزائري و  الإسلاميالفقه في  في عقد الزواج

  :إلىبتقسیم هذا البحث للإجابة على هذه الإشكالیة قمناو    

الإسلامي: الولایة في عقد الزواج وفقا للفقه الأولالفصل 
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: مفهوم الولایة في عقد الزواجالأولالمبحث 

الثاني: الولي و مدى اشتراطه في عقد الزواجالمبحث 

الجزائريالأسرةالفصل الثاني: الولایة في عقد الزواج وفقا لقانون 

  في عقد الزواج الأولیاءو مراتب الولایة أقسام:الأولالمبحث 

  الزواج دور الولي واثر تخلفه في عقد المبحث الثاني:  
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الفصل الأول                           

فقه الإسلاميفي ال في عقد الزواج ليالو  

تختبره، بینما  أنلكن لا تستطیع و  ل، قد یعجبها شكله،الرجالأحیانغلب في أ لا تعرف الفتاة

یستغل طیبتها لئلا و  تزید على سنین، لذلك لئلا تقع الفتاة في شبكة المخادعینالولي لدیه خبرات متراكمة

لذي ا أمرهاهذه الضمانة هي ولي في نجاح زواجها و سذاجتها في عدم معرفة الرجال فلابد من ضمانةو 

یعرف مصلحتها.

هذه  إلي قبل اللجوءاختلفوا فیها و أخرىأمورهناكاتفق فیها الفقهاء، و أمورفي هذا الصدد هناك و        

اشتراطه في عقد مدى الولي و  إلى)، ثم أولمفهوم الولایة في الزواج (مبحث  إلى أولاسنتطرق  الآراء

).الزواج (مبحث ثان

الأولالمبحث 

ولایة في الزواجلامفهوم 

إلينظرا و  .1"وَمَنْ یَتَوَلَّ االلهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ االلهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ تعالي:"قال االله

 إلىوتطرقوا تعریفا لها إعطاءفي  اجتهدالولایة في الزواج، جعلها الفقهاء موضوع دراسة حیث أهمیة

لأشخاصعلیه، بل تكون المولى أبلا تنحصر فقط في الأخیرةهذه  نأهذه الولایة، باعتبار أنواع

مختلفة.بآراءالإسلاميالفقه به أتيما ترتیبهم و هذا حسب آخرین

.56سورة المائدة، الآیة ـ1
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طلب مما الأ)، أول(مطلب أنواعها وتعریف الولایة في الزواج  إلىسوف نتطرق في هذا المبحث 

.أثارهو  الأولیاءالثاني سنخصصه لترتیب

المطلب الأول

ولایة في الزواج و أنواعهاالتعریف 

  أولا الخوض في الولایة في الزواج و كل تفاصیل هذا الموضوع التي تحیط به، یجب قبل 

).الولایة في الزواج (فرع ثانأنواع إلى)، و أول(فرع  تعریف الولایة في الزواج إلى التعرض

الأولالفرع 

تعریف الولایة في الزواج

ةلغالولایة  :أولا  

.1غیرهبأمر، و قیام الشخص ةالولایة بكسر الواو هي المحبة و النصر 

تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا ألََمْ لقوله سبحانه و تعالى:"

.2"نَصِیرٍ 

، د. ط، مطبعة سامي، الإسكندریة، 2حسن حسن منصور، المحیط في شرح مسائل الشخصیة: أحكام عقد الزواج، مج. ـ1

.31، ص. 1997

أنظر: رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، د. ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -

.123، ص. 1997

، 1997أنظر: احمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، د.ط،  دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

  . 156ص. 
.107سورة البقرة، الآیة  ـ2
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صطلاحاالولایة إثانیا: 

 أوع نیابة من الشر لغیره، أونفسه ل الإنسانهي القدرة على التصرف الصحیح النافذ، سواء تصرف 

إنشاء على  سلطة شرعیة تمكن الشخص من القدرة  هي خرآنى . و بمع1الشارع إقرارمع الإنسانمن 

.2لغیره أوها لنفسه ؤ ینش أكانالعقود و التصرفات صحیحة نافذة سواء 

شرعاالولایة ثالثا:

حق  أوهي سلطة شرعیة أیضا،3أنكر أمتنفیذ قوله، رضي الغیر بهالإنسانحق یستطیع هي       

 أوالعقود و التصرفات، و جعلها نافذة سواء كان موضوع التصرف لنفسه إنشاءلصاحبها یخول شرعي 

.4یخص من في ولایته ممن علیه سلطة مستمدة من الغیر

عبد السلام زایدي، علیلي یوبي، شروط عقد الزواج في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة  ـ1

.14، ص. 2013-2012لحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ا

نظر: محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالزواج و الفرقة و ا -  

.259، ص.2003حقوق الأولاد في الفقه و القضاء، د.ط،  منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، 

محمد كمال الین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي، (دراسة تشریعیة و فقهیة)، د. ط، دار الجامعة الجدیدة انظر: -

.127للنشر، ص. 

.135نظر: محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج و أثاره، دار الفكر العربي، د. ط، مصر، د. س. ن، ص. ا -  
.259سالم الشافعي، مرجع سابق،ص. محمد كمال الدین إمام، جبر عبد الهادي  ـ2
، العدد 2012ة، مجلة الداعي الشهریة الصادرة عن دار العلوم دیوبد، أاسمي، قضیة الولایة في نكاح المر یب قكمحمد ش ـ3

، نقلا عن الموقع: 3

deoband.com/arabic/magazine/tmp/1328163423fix4sub2file.htm-http://www.darululoom

، الیازوري، 1.مقارنة)، طمحمد خضر قادر، دور الإرادة  في أحكام الزواج و الطلاق و الوصیة، (دراسة فقهیة -

.186، ص. 2010عمان، 
:الولایة في عقد الزواج في ظل التعدیل الجدید لقانون الأسرة الجزائري، نقلا عن الموقع ـ4

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33369505
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الفرع الثاني

الولایة في الزواجأنواع

اختلاف  إلىالفقهاء في سلطة الولایة في الزواج على المولى علیه، و ذلك راجع  أراءتضاربت 

في اختلاف أخرى، و من جهة جهةثیبا هذا من أوكبیر، بكرا  أوكون صغیر ی أنعلیه بین المولى 

ذلك قسمنا هذا الفرع إلىاستنادا و  .نوعین إلىیمارسونها، لذلك قام الفقهاء بتقسیم الولایة ینالذ الأشخاص

(ثانیا).إجبار ولایة )، وأولا(اختیار ولایة  إلى

الاختیار: ولایة أولا

تعریف ولایة الاختیار:-1

الزوجة مع  إرادةتتلاقى  أنه، بل لابد یستبد بتزویج المولى علی أنهي التي لا یستطیع الولي 

هي التي تخول للولي حق بأنهاأیضاتعرف و  .1یشتركا في الاختیار و یتولى هو الصیغةو  الولي، إرادة

، البالغمن إلا تتأتىهذه الولایة بطبیعتها لا و  و الاختیار، الرأيمعه في  اشتراكهعلیه مع اتزویج المولى 

.2الاختیار و للرأي أهلالان غیر البالغ العاقل لیس 

.120، ص. 2006جامعة برج باجي مختار، عنابة،  تعیسى حداد، عقد الزواج، (دراسة مقارنة)، منشورا ـ1

.190أنظر: محمد خضر قادر، مرجع سابق، ص. -

التوزیع د. ط،  الدارالجماهیریة للنشر و أنظر: احمد خلیفة العقیلي، الزواج الطلاق في الشریعة الإسلامیة،-

.125، ص.1990لیبیا، الإعلام، و 
.175احمد فراج حسین، مرجع سابق، ص.  ـ2
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ولایة الاختیار:لمن تثبت علیه-2

:ثبوت ولایة الاختیار على الرجلمدى -أ

و یختار، أامرأةبأيوج نفسه یز  أند، فله الرشیللرجل البالغ العاقلثبوت النكاح الفقهاء على اتفق 

 إلىم من ذلك انه لم یعد یحتاج هو ما یف.1حدون تصرفه هذا نافذا بدون اعتراض أمهر كان، و یك يبأ

فوضا إذا أما،2على الزواج دون رضاه هإجبار و لا لغیره سلطة لأبیهموافقة ولیه و لا القاضي و لم یعد 

.3جد في مباشرة عقد الزواج فان ذلك من باب الوكالة و لیس من باب الولایةال أو أباهلرجل البالغ العاقل ا

:المرأةالاختیار عليمدى ثبوت ولایة -ب) 

قد اختلف الفقهاء حول تولي ولیها عقدو  المرأة البالغة العاقلة،ولایة الاختیار تثبت على  إن     

یلي:ص هذه النقطة كمایخزواجها و سنفصل فیما

:البكر البالغ

، و كذلك البكر البالغة أبوهاالبكر البالغة التي رشدها المرأةتثبت على أنها إلى ذهب المالكیة-

ي قول فیما یخص المذهب بعد الفراق، و فأنكرت الاتصال الزوجيمع الزوج سنة و أقامتالتي 

ن البكر تجهل شؤون لأ البكارةك هي لیها، و سبب ذلع الإجبارثبوت ولایة  إلىالشافعي المالكي و 

   في الزواج المصلحة  إدراكالزواج و لو كانت بالغة عاقلة لعدم التجربة فهي عاجزة عن 

.4اختیار الزوج المناسبو 

.5"منكم  ىالأیامو انكحوا دلیل ذلك في قوله تعالى:"و 

.96الشیحات إبراهیم محمد منصور،أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، د. ط، د. د. ن، د. ب. ن، د.س.ن، ص.  ـ1
.122، ص. 1999دار هومه، الجزائر، ،3.عبد العزیز سعد،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، طـ 2
.274محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص.  ـ3
.35حسن حسن منصور، مرجع سابق، ص. ـ 4
.32سورة النور، الآیة  ـ5



لفقه الإسلاميالولي في عقد الزواج في ا                                                               الفصل الأول

11

تثبت علیها ولایة وإنماعلیها، الإجبارفیرون عدم ثبوت ولایة الحنفیة و الشیعة الجعفریة؛ أما-

  د     ولیها مراعاة للتقالی إلىتترك مباشرة عقد زواجها  أن المرأةالاختیار فیستحب لهذه 

.1بین الناس الأعرافو 

:الثیب البالغ

، ارضاهباستئذانهابعد  إلاا الولي هكانت ثیبا لا یزوج إذا المرأة أنعند المالكیة و الشافعیة -

أحقالثیب :"صلى االله علیه وسلمقال الرسولحیث .2بالرضا لفظالابد من التصریح هفان

.3"ها سكوتإذنهاو  أبوهایستأذنهاو البكربنفسها من ولیها

ا هعقد زواجها بنفسشدة لا ولایة علیها، و تبرمالمرأة البالغة الرا أن إلىفي حین ذهب الحنفیة -

.4یكون راضیا بذلك أنیتولى و لیها ذلك فقط، و  أنو بعباراتها و یستحب 

البالغة المرأةبكرا بل اكتفوا بقولهم  أمكانت ثیبا  إذا المرأةلم یحددوا ونلاحظ في أن الحنفیة

.الراشدة

بإجماعلا لغیره و  للأب إذنها، لابغیر جهایفلا یجوز تزو البالغ الثیب أما:یةتیموفي قول ابن 

.5المسلمین

.275محمد كمال الدین إمام و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص.  ـ1
.191محمد خضر، مرجع سابق، ص.  ـ2
، دار 1، كتاب النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت، ط.صحیح مسلمأبي حسین مسلم،رواه  ـ3

.511، ص. 3494،ح رقم 2004لبنان،صادر،
، دار إحیاء العلوم، لبنان، 3، ط.2مج.أحمد محمد عساف، الأحكام الفقهیة في المذاهب الأربعة ، (المعاملات) ، ـ4

.210، ص. 1988
.115، ص. 1988، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، أحكام الزواج، ط.یةابن تیم ـ5
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 أو إكراه أوضاها الكامل دون ضغط الحرة و ر بإرادتهاعلى زواجها  ةحق الموافقللمرأةفان 

في  مرتستأبنفسها من ولیها، و البكر  أولى یملأا"صلى االله علیه وسلم:لقول النبي، 1تدلیس

.2"نفسها

ولایة الاختیار:لمن تثبت له  -ج

الأولیاءعموما لا فرق بین ولي و ولي فلا یراعي الترتیب بین الأولیاءهذه الولایة تثبت لكل 

.3فیها

الإجبارثانیا: ولایة 

:الإجبارولایة -1

، فهي ولایة 4أبى أویزوج غیره بمن یختار رضي الغیر  أنلولي الحق في لهي التي یكون فیها 

العقد عن  بإنشاءالمقربین على الفتاة البكر و الصغیر و المجنون، و فیما یستبد الولي  أوالجد  أو للأب

.5حد لعدم توافر في المولى علیه شرط العقد و البلوغ في الزواجیشاركه ألى علیه، و لا و الم

منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة لحقوق المرأة: دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة، د.ط، دار الجامعة الجدیدة،   ـ1

.213، ص. 2007الإسكندریة، 
، كتاب النكاح، باب استئمار البكر و ، سنن ابن ماجةیزید القزویني( ابن ماجة)المحافظ أبي عبد االله محمد بنرواه  ـ2

  .602-601ص.، ص. 1870، دار الریان التراث،ح رقم 1الثیب، ج.

، ح 2004لبنان، ، دار صادر، 1لم في صحیحه، باب استئذان  الثیب في بالنطق و البكر بالسكوت، ط.سرواه م-

. 510ص.  3493رقم 
:الزواج، نقلا عن الموقعنور الدین أبو لحیة، الضوابط الشرعیة لحمایة الزواج: الولایة في ـ3

http://noursalam.free.fr/b4.htm

المسلمین المعاصرین، تبریرات الكتاب في الإسلام : الأحكام الفقهیة و تعدد الزوجاتغسان عشا، الزواج و الطلاق و ـ 4

.24، ص. 1997، الساقي، لبنان، 1.ط
، 2012التوزیع، الأردن، ،  دار الثقافة للنشر و 1، ط.1ء قانون الأسرة الجدید، ج.بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضو  ـ5

  .303ص. 
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:الإجبارلمن تثبت علیه ولایة -2

:في زواجهمالولایة على الصغار -أ)

التصرفات، فیجوز هذه لمثل بأهللیس لأنهالزواج لنفسه بنفسه، عقد یباشر الصغیر  أنیجوز  لا

صلى االله علیه وسلم النبي أن، ودلیل ذلك عن عائشة رضي االله عنها:" الصغیر على الزواجإجبار

هذا الخبر دل ی.1"علیه و هي بنت تسع و مكثت عنده تسعاأدخلتو هي بنت ست سنین و تزوجها

لعدم  إلیهاجوع السیدة عائشة رضي االله عنها زوجها دون الر  أب بكر الصدیق رضي االله عنهابو على

.2إذنهااعتبار 

 أنلا تستطیع لأنهایزوجها بغیر استئذانها  أنصغیرة دون البلوغ جاز لولیها كانت الزوجة فإذا        

لا ، و أولاالصبي الصغیر لا یعرف مصلحة نفسه في الزواج  أنبما و  ،3حق قدرهاتقدر مصلحتها

الأمر كلفوا مباشرته عقد زواج لنفسه بنفسه، و مصلحته فمن یختارها لتكون زوجة له، فقد منع الفقهاء 

.4الصغیرةالحق بتزویج الصغیر و جعلوا له ، و الأهلیةكامل للولي 

ثیبا: أوكانت بكرا  إذاالصغیرة تختلف و          

:البكر الصغیرة

عبارتها ساقطة  إنبل یستأذنها أن لیس علیهلزواج و یجبرها على ا أن لأبیها أناتفق الفقهاء على 

الحنابلة مجمعة على المذاهب الفقهیة منها المالكیة والشافعیة و ، فان جل 5فرضاها و عدمه سواء

، دار 3ولده الصغار، مج، كتاب النكاح، باب نكاح الرجل البخاريصحیح،البخاريابو عبد االله بن إسماعیل  هروا ـ1

  . 944ص. 5133، د. س. ن، ح ر لبنانصادر،
.94، ص. 2010إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، الأحوال الشخصیة فقه النكاح، دار المیسرة،  ـ2

.843، ص. 1989،  دار النفائس، لبنان، 4محمد رواس قلعرجي، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ط. ـ3
.93یل أمبن نواهضة، أحمد محمد المومني، مرجع سابق، ص. إسماع ـ4
، 1994، مؤسسة الرسالة، بیروت، 5أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، د.مصطفى سعید الخن، ـ5

  .578ص. 
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محمد الإمامالحنفیة في قول إلیهذهب و هذا ما تثبت على الصغیر و الصغیرةالإجبارولایة  أن

نكاح ا أنعوا جمأ ، و في قول ابن المنذر 1عند الحنفیة على القاصرینالإجبارولایة زهرة   أبو

، 2ئزوجها من كف إذاجائز *یرة البكرابنته الصغ الأب

الثیب الصغیرة:

حنیفة أبوو ذهب لا یجوز تزویجها حتى تبلغ ، بلإجبارهالا یجوز  هأن إلىفلقد ذهب الشافعي 

.أبوهاالثیب الصغیرة یزوجها نأ إلىحد وجهین عنه في أ رحمهم االلهأحمدو مالك و 

صغیرة ء ا ولایة الإجبار مطلقا، سواالثیب فلا تثبت علیه أن حمد فراج حسینفي قول الدكتور أو 

صلى االله علیه النبين أ عنهرضي االلهعن ابن عباس، و 3بنفسهاأحقكبیرة لان الثیب  أوكانت 

.4"سكوتهاإذنهامر و تستأ ربنفسها من ولیها و البكأحقالثیب":قالوسلم 

الولایة على المجنون و المعتوه في زواجهما: -ب)

إلا  عقلج الهعلى نالأقوالو  الأفعالاختلال في العقل بحیث یمنع جریان بأنه:یعرف الجنون

.5نادرا

.108محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، د. ط ،  دار الفكر العربي،القاهرة، د. س. ن ، ص.  ـ1
.39، ص. 1988، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2الإمام ابن المنذر، الإجماع، ط. ـ2
.165أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص.  ـ3
.10سبق تخریجه في ص. ـ4

، 2004،  دار صادر، بیروت، 1.الموطأ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر و الثیب في أنفسهما، طبن أنس،مالك-

، ص. 1870، رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب استئمار البكر و الثیب، ح ر 244، ص. 1493ح رقم 

601.
.95حمد محمد المومني، مرجع سابق، ص. أإسماعیل أمین نواهظة،  ـ5
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قل، الام یشبه بعض كلامه بكلام العلا في العقل، فیصیر مختلط الكتوجب خل آفةهو  والعته:

.1أمورهبكلام المجانین، و كذا سائر الأخربعضه و 

القاضي، و لا شك إذنالمعتوه، و بعضهم یشترط جنون و متزویج الیجیزون  العلم أهلجمهور و        

 أوالمعتوه من الزواج، فالولي قد یزوج من به جنون  أوبوجود مصلحة للمجنون منوطموافقة القاضي  أن

زان العقل وقد یزوج الولي المجنون لمصلحة نفسه للعاطفة غیر المحكومة بمیإنماو  لا لمصلحة لهما،عته

لا یكون جنونه من النوع الذي یلحق  أنوفیما یخص المجنون یشترط ، ات خاصة بهار مراعیا اعتب

.2بالآخرینالضرر 

الولایة علي السفیه في زواجه: -ج)

ما المبذر لماله المضیع له على خلافهو : اصطلاحاو  ةقر الالخفة و  :لغة :هتعریف السف

.3الشرعیقتضیه العقل و 

،       غیر قولهب أوالنكاح بقوله  إلىعلم حاجته  إذاتزویجه، لولي السفیه  أنتفق الفقهاء على إ       

 هلأن، لم یجز تزویجه، إلیهالى الخدمة، فان لم یكن بحاجته الاستمتاع أو إليه تفي ذلك حاجتستوي و 

نفسه في و  الهو ملأالمسكن، فیكون تضییعا یلزمه النكاح حقوقا؛ من المهر، والنفقة، والعشرة، والمبیت، و 

.4غیر فائدة كتبذیر ماله

-126، ص. ص. 1997، لبنان، 1ائس، ط.عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة، دار النف ـ1

127.
.127، ص.نفسهمرجع ال ـ2
.96إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، مرجع سابق، ص.  ـ3
مرجع سابق.،http://noursalam.free.fr/b4.htmنقلا عن الموقع:نور الدین أبو لحیة،ـ 4
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ولیه: إذنحكم نكاح السفیه بغیر 

ولیه، و زواجه عندهم كبیعه،  إذنجواز زواج السفیه من غیر  عدم إلى ذهب الشافعیة

.1ولیه  إذنو هبته لابد فیه شرائه،و 

 السفیه محجور لیس بعقد مالي، و لأنهالولي،  إذنصحة نكاح السفیه من غیر  إلىذهب الحنفیة و

.2المالیةعلیه في تصرفاته 

 3الولي إجازةیكون موقوفا على ححون زواج المحجور علیه لسفهه، و المالكیة یصو.

 النكاح فان عدمت  إلىكان محتاجا  إذاولیه یصح نكاحه  إذنتزوج بغیر  إذاانه الحنابلة، رأيو

.4الحاجة لم یجز

البالغة العاقلة:المرأةالولایة على  - د) 

اختلفوا فیما بینهم في مسالة الثیب، لكنلا تثبت على الإجبار ولایة  أنتفق الفقهاء المسلمین على ٳ

البكر.إجبار

ةالثیب البالغ: 

، 5البالغة العاقلة على الزواجالمرأةإجبارعلى عدم  آخرونو  الأربعةجمع فقهاء المذاهب أ

ولایة استحباب،  أوكما یسمیها الحنفیة ولایة ندب  أولكن تثبت علیها ولایة الاختیار و 

ولیها یباشرزوج، ثم الاختیار الثیب مع ولیها في  ةرهم بولایة الشركة لاشتراك المرأیسمیها غیو 

.96أحمد محمد المومني، مرجع سابق، ص. إسماعیل نواهضة و  ـ1
.128عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص. ـ 2
.128المرجع نفسه، ص. ـ 3
.97إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، مرجع  سابق، ص. ـ4
سرة الجزائري، رسالة لنیل شهادة قانون الأد الزواج في الشریعة الإسلامیة و سعید قاضي، رضا المكلف في إنشاء عق ـ5

، ص. 2011-2010القانون، جامعة الجزائر، العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة و الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة 

125.
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"الأنصاریة، ودلیل ذلك، عن حسناء بنت خذام 1عقد الزواج ن أباها زوجها وهي ثیب فكرهت أ:

لا و  بإذنها إلاتنكح  لغ لاافالثیب الب، 2"فرد نكاحها صلى االله علیه وسلم تت رسول االلهفأ لك،ذ

صلى االله علیه وسلم الرسول  أنعباس ابنبرضاها، وعن إلایزوجها  أنغیره ل و لا للأبیحق 

.3"صمتهاإذنهافي نفسها و تستأذنولیها و البكر من أحق بنفسها یم لأاقال: 

لا تخجللأنهاكانت ثیبا فلابد لها من التصریح بهذا الرضا، و لا یكفي سكوتها،  إذافان الزوجة 

.4عادة من هذا التصریح

.5ضاها لا یجوزه الثیب بغیر ر ابنت الأبنكاح  نأجمعوا أو  :قال ابن المنذرو 

بأمرالثیب البالغة التي زالت بكارتها المرأةتجبر على الزواج :ن عشاافي قول الدكتور غسو 

لقد ثار خلاف بین .6ظهر فسادها إذاالثیب البالغة المرأةعن المالكیة عارض، كالضرب، و 

 :على الإجبارالفقهاء فیما یخص ثبوت ولایة 

.35حسن حسن منصور، مرجع سابق، ص.  ـ1
زوج ابنته و هي كارهة فنكاحها مردود، ، كتاب النكاح، باب إذا ، صحیح البخاريالبخاريـ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل 2

.944، ص. 5138، دار صادر، د.س.ن،ح ر3مج.
.158، ص. 2005، دار صادر، لبنان، 1، ط.3، ج.2المدونة الكبرى، ،مج.ـ مالك ابن أنس،3

.602-601، ص. 1871، ح ر ، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة -
.842اب، مرجع سابق، ص. محمد رواس فلعرجي، موسوعة عمر بن الخط ـ4
.59ابن المنذر، مرجع سابق، ص. ـ 5
.25غسان غشا، مرجع سابق، ص. ـ 6
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ةالبكر البالغ:  

، حیث 1دامت بكراماالإجبارلایة كانت بالغة عاقلة فتكون علیها و إنالبكر البالغة حتى و  إن

العاقلة یحق  لغةاالبكر الب أن إلىالروایتین عنه إحدىحمد في مالك وأو الشافعي رحمه االله  ذهب

في الزواج یكفي سكوتها تستأذن، فالبكر عندما 2حق له استئذانهاكان ی إنو  إجبارهالأبیها

،مرتتسأحتى 3یملا تنكح الأقال: " صلى االله علیه وسلم النبي  أنهریرة أبيدلیل ذلك عن و 

.4"تسكت    أنقال: "  ؟ إذنهالوا یا رسول االله، و كیف ا"، قتستأذنتنكح البكر حتى  لا و

في النكاح على البكر هو البكارة، و مادامت كذلك فلا تسقط عنها الإجبارعلة ثبوت ولایة  إن

و عرفت مصالح أبیهاعند إقامتهاالبكر العانس هي التي طالت ، و 5عانساأصبحتحتى لو 

.6أكثر أونفسها قبل الزواج و لو بلغت ستین سنة 

، و دلیل ذلك ما رواه ابن7برضاها إلاعن ابنته  الأبانه لا یجوز نكاح فعن جابر بن زید

زبیر بولعواد ، أركان و شروط عقد الزواج و اثر تخلفهما في الشریعة الإسلامیة و القانون، مذكرة تخرج لنیل إجازة  ـ1

.17، ص. 2004المعهد الوطني للقضاة، مجلس قضاء المدیة، الجزائر، 
.581سابق، ص. مصطفي سعید الخن، مرجع  ـ2
التي لیس لها زوج: عذراء كانت أو غیر عذراء، انظر: عبد الفتاح الصعیدي، حسن یوسف موسى، الإفصاح في الأیم:ـ 3

، ص.1980الكتب العلمیة، لبنان، فقه اللغة، د. ط، دار 
،ح ر 3برضاها، مج.، كتاب النكاح، باب لا ینكح الأب و غیره البكر و الثیب إلا، صحیح البخاريالبخاري رواه  ـ4

  . 944ص.  5136
زبیدة اقروفة، قانون الأسرة بین التأیید و التندید، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الشریعة الإسلامیة،كلیة أصول الدین،  ـ5

.144، ص. 1999الخروبة، جامعة الجزائر، 
.131سابق، ص. سعید قاضي، مرجع  ـ6
.371، ص. 1986)،لبنان، 1سلامي، (طیحیى محمد بكوش، فقه الإمام جابر بن زید، دار الغرب الإ ـ7
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تستأذنو لا البكر حتى مرتتسألا تنكح الثیب حتى نبي (ص) قال: " هریرة عن الأبيماجة عن 

.1"الصموتإذنهاو

:الإجبارمن تثبت له ولایة -3

  :أراءعدة  إلىفي الزواج  الإجبارمن تثبت له ولایة ل ختلف الفقهاءٳ

المذهب المالكي: رأى -أ)

وصي على أنتیقول له:  أنبعد موته بشرط  الأبلا الجد و وصي  الأبالولي المجبر هو 

أو أنت وصي على أن تزوج بنتي ممن أحببت ففي هذهزواج لبناتي أو أنت وصي على تزویج بنتین

.2كالأب الإجبارلوصي حق الحالة یكون ل

المذهب الشافعي:  رأي -ب)

المجنونة،        الولایة على المجنون و أماالجد، و و  للأبتثبت أنها إلىالشافعي الإمامذهب         

 لأبالجد  أن، ویضیف الشافعیة لذلك قولهم 3للحاكم و المذكورینأیضاتثبت فإنهاالمعتوهة، والمعتوه و 

لك یكون له أولاده ولایة المال، فكذ أولادوافر الشفقة و تثبت له على  لأبله، فان الجد  الأبلشموله اسم 

.4كالأبفي النكاح الإجبارولایة 

، د. ط،  دار الریان التراث، د. ب. ن، 1.كتاب النكاح، باب استئمار البكر و الثیب، ج،، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة ـ1

  . 602 -601ص.، ص. 1871د. س. ن، ح ر 
، د. ط، دار الوعي للنشرو 4التواتي بن التواتي، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة: كتاب الأحوال الشخصیة، مج. ـ2

.119،ص. 2009التوزیع، الجزائر، 
بدران أبو العینین بدران، الزواج و الطلاق في الإسلام، (الفقه المقارن بین المذاهب الأربعة السنیة و المذهب الجعفري و  ـ3

.145قانون)، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د. س .ن ، ص. و ال
.161سابق، ص. احمد فراج حسین، مرجع  ـ4
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المذهب الحنفي: رأي -ج)

الراجح في المذهب الحنفي فیها نه الرأيأساس أب الحنفیة وهو المعمول قانونا في مصر على هذ       

تثبت للعاصب الإجبارولایة  أنالسنة في لبنان حیث یرون أهلنص كما هو مذهب بشأنهالم یرد 

.1ثبالنفس و ترتیبهم في ولایة الزواج یكون بحسب ترتیبهم في المیرا

المطلب الثاني

أثارهو  الأولیاءمراتب 

یتقدم بعضهم على بعض في استحقاق الولایة عند تعددهم ، و الأولیاءترتیب یقصد بمراتب الأولیاء 

في حالة وجود عارض للولایة وأیضاالتقدم على غیره، في استحقاق الولایة، و الأولبحیث یعرف من هو 

ومنها مسائل اتفقوا علیها هذا حسب ما جاء به الفقهاء المسلمین و ، الأبعد إلى الأقربتنتقل الولایة من 

)، أولفي الزواج (فرع  الأولیاء، مراتب كآلاتيه في هذا المطلب هذا ما سنلخصاختلفوا فیها و أخرىو 

).ترتیبهم (فرع ثانأثارو 

الأولالفرع 

  في الزواج الأولیاءمراتب 

المؤهلة لممارسة ولایة الزواج على  الأولىهي القرابة الأبوةالمسلمین قرابة  الفقهاءلقد جعل 

بذلك سنقوم بعرض غیر العصبة، و  إلىعند عدمهم تنتقل الولایة لیه، وذلك باتفاق جمیع الفقهاء و المولى ع

الولایة من غیر العصبة (ثانیا).أصحاب)، و أولاالولایة من العصبة (أصحاب

.269محمد كمال الدین إمام و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص. ـ 1
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الولایة من العصبةأصحاب: أولا

هم ، و 1والعصبة هم الأقارب من جهة الأبالعصبة همفي الزواج  الأولیاء أنیرى جمهور الفقهاء 

  .هوحد ذكرالالذكور الذین ینتسبون لقریبهم بواسطة 

المذهب المالكي:-1

.2،هم، ثم بنو الأشقاءالإخوةثم و إن علوا،الآباءسفلوا، ثم أ البنون، وان أولهمفكان مالك یقول: 

المذهب الشافعي:-2

  إنو  بنهإثم  لأب أو الأبوین أخ"، ثم  الأب" یعني جد أبوه، ثم الجد، ثم الأب الأولیاءأحق

.3كالإرثسفل، سائر العصبة  إنعم ثم ابنه و الثم سفل، 

المذهب الحنفي:-3

المولى  إلىفي نسبه لیسذكر وهو كل قریب تثبت لكل عصبة بنفسه، أنها إلىذهب الحنفیة و        

كما یلي: الإرثمرتبة حسب ترتیبهم في أصنافأربعة، وهم أنثىعلیه 

.نزل إنبن فابنه و جهة البنوة، الا-

  .علا إنو ثم الجد العصبي  الأب، الأبوةجهة -

.نزلوا إنو  أبنائهمالأب و ثم الشقیق الأخ، الأخوةجهة -

دار الكتب العلمیة، لبنان، ، 2ور، لسان العرب، ج.ظبن مكرم ابن منالإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد ـ1

.171، ص. 1994
.126سابق، ص. التواتي بن التواتي، مرجع -2
الخمار البقالي، عضل الولي في بلاد الغرب صوره و أحكامه و مواقف أئمة المساجد و المراكز الإسلامیةـ 3

-07-07ریخ، اء و البحوث المنعقدة بتاالقاضي منه، بحث مقدم إلى الدورة الثانیة عشر للمجلس الأوروبي للإفتو 

cfr.org/ar/bo/36.doc-www.e:. نقلا عن الموقع06، ص. 2004 -  07 – 11إلى  2004
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.1نزلوا إنو  أبنائهماو  لأب و العمجهة العمومة، العم الشقیق -

المذهب الحنبلي:-4

علا، ثم ابنها ثم ابنه  إنو  المرأة أببذلك أحقهمقرب رجل یوجد في عصبتها، و ولي الحرة أ إن    

.2، ثم العم ثم بنوهالإخوة، ثم  بنو آخوهاسفل، ثم  إنو 

، الأب أبالجد؛  إلىتنتقل الولایة  الأبعلى غیره، ثم بعد  الأبیقدمون الحنابلة الشافعیة و ف       

.أبنائهمثم  الأبمالك و الحنفیة في تقدیم الابن على الإمامو یتفق 

الولایة من غیر العصبةأصحابثانیا: 

و اتفقوا في البعض الأصناف، لكن اختلف الفقهاء في ثبوتها لبعض تثبت الولایة لغیر العصبات

و ذلك فیما یلي:الأخر

:الأرحامذوي  -1

 إلاو البنات و العمات ونحوهم ممن یدلي الأخوات، و بنو الأمد الأم و جم وعم الأ أخهم و        

ء في ثبوت ولایتهم في الزواج.قد اختلف الفقها، و 3بأنثى

.199، الأحوال الشخصیة، دار الفكر، د. ط ، ص. 7وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج  ـ1
عبد االله، صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصیة، أطروحة إبراهیممحمد خلیل ـ2

لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في الفقه و التشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في طرابلس، 

.37، ص.2010فلسطین، 
مرجع سابق.، http://noursalam.free.fr/b4.htmنقلا عن الموقع: نور الدین أبو لحیة، ـ 3
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المذهب الحنفي: -)ٲ

نتقلت الولایة إجد عاصب غیر العصبات بحیث إذا لم ی للأقاربفعند الحنفیة تنتقل الولایة 

الأخوات، و بنات الابن و البنات إلى الأم، فتنتقل من 1الأم أبيالعصبات ما عدا من غیرالأصول إلى

.3"وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ "، و استدل بقوله تعالى: 2الأرحامو سائر ذوي 

  الفقهاء: جمهور رأي -ب)

لام،للأخوةمن العصبة الذكور، و لیس للخال و لا  الأقاربهم  الأولیاء أنیتمثل في فرأیهم

.4ولایةالأرحاممن ذوي  لأيو لا 

الوصي:-2

لقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولایة للوصي كما یلي:

المذهب المالكي والحنبلي:-)ٲ

  جالوصي بالتزویج كما لو قال: زو  الأب أمر إذا، الإجبارانه تثبت للوصي ولایة  إلىذهبا 

.5وحده للأبة تن ولایة النكاح ثابا من فلان، لأهن یقول له: زوجعین له الزوج، بأ أوبنتي بعد وفاتي، إ

  :ر الفقهاءجمهو  رأي -ب)

 نلأ، و العصبات إلىن النكاح یصاء في الزواج لأالإنه لا یجوز أ إلىاء هذهب جمهور الفق

لم یكن منهم إذالا یتوفر ذلك في الوصي مصلحة الولي والمولى علیه تتلاقى في الزواج، و 

.1بها اعتبارات دقیقةفي الزواج تحیط المصلحةو 

.147بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص.  ـ1
.151عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص. ـ2
.25سورة النساء، الآیة  ـ3
.17جع سابق، ص. عبد السلام زایدي، علیلي یوبي، مر  ـ4
.126أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص.  ـ5
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السلطان:-3

وجد لكن غیر مستوفي لشروط الولي،  أوو لا من الغیر العصاباتلا من أصلام یوجد ولي فان ل       

لم ینكحها الولي، امرأةأیما"صلى االله علیه وسلم: ، لقول رسول االله 2السلطان إلىانتقلت الولایة 

شتجروا ٳ، فانأصابهافلها مهر بما أصابهافنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان باطل،فنكاحها 

.3"ولي من لا ولي له فالسلطان

جماعة المسلمین:-4

كانت في مكان لا وجود له للسلطان و لیس لدیها و لي فیمكن  إذا للمرأة أنتفق الفقهاء على إفقد       

زوجها یحتى رجلل اهأمر ولي لها فولت  لا امرأةكان في الرفقة  فإذاجیرانها ممن تثق بهم تزویجها، لأحد

.4یقوم مقام الحاكمهذا من قبیل التحكیم و المحكملأنهجاز 

الفرع الثاني

  في الزواج الأولیاءترتیب أثار

و هكان الولي  فإذاحسب استحقاقهم للولایة، الأولیاءترتیب  إلىلقد تطرق الفقهاء المسلمین 

یة مع وجود القریب لاو ، و لكن للبعید منهم مزاحم دونت درجته فتثبت له ولایة التزویج مهما كانو  الوحید،

مسائل تترتب عن هذا الترتیب.شروط الولایة لكن هناكمستوفیا لكل

.150سابق، ص. دران أبو العینین بدران، مرجع ب ـ1
.147، المرجع نفسه، ص.  ـ2
، دار الریان التراث، د. ب. ن، د. س. ن، 1، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي،ج.، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة  ـ3

  .605ص. 1879ح ر  
.121إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، مرجع سابق، ص.  ـ4
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)، و في حالة وجود عارض أولا( ع على هذا النحو في حالة تعدد الأولیاءبحیث سنتناولها في هذا الفر 

للولایة (ثانیا).

الأولیاء: في حالة تعدد أولا

:كالأتيبالنفس فان الترجیح یكون العاصبونالأولیاءففي حالة تعدد 

:الترجیح بالجهة-1

لم  إذا إلا أخرى إلىالولایة من جهة لا تنتقل، حیث جهاتأربعهناك  أنسابقا، إلیهافكما تطرقنا 

هة على ج، و الإخوةعلى جهة ، و الأبوة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأعلىیوجد ولي في الجهة 

.1مقدمة على جهة العمومةالأخوةجهة و ، جهة العمومة، و الأخوةمقدمة على جهة الأبوةجهة العمومة، و 

بالدرجة:الترجیح -2

لو كان و  الأخعلى الجد، والابن على ابن الابن، و  الأبم ددرجة، فیقأقربهماتحدت الجهة قدم  فإذا       

.2اقرب درجة هنالشقیق لأ الأخلو كان و  الأخ نعلى اب لأب

الترجیح بقوة القرابة:-3

م، فیقدم و لأ لأبقرابة هو من تكون قرابته  الأقوىقرابة و  أقواهمالدرجة قدم اتحدت الجهة و  فإذا      

.3لأبیقدم العم الشقیق على العم ، و لأب الأخالشقیق على  الأخ

متساویان، لأنهمان فان الولایة تكون لهما كأخوین شقیقیقوة القرابة،اتحدت الجهة و الدرجة و  إذا       

قام هذان الشقیقان بتزویج المولى علیها إذاو ، 4تتجزأزوج كان زواجه صحیحا نافذا لان الولایة لا أیهماو 

.270سابق، ص. عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع محمد كمال الدین إمام، جابر  ـ1
.113سابق، ص. بو زهرة، الأحوال الشخصیة، مرجع محمد أ ـ2
.141محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج و آثاره، مرجع سابق، ص.  ـ3
الأحوالجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه و القانون و القضاء، (دراسة لقوانین  ـ4

.254، ص.2007سكندریة، الإ،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، الشخصیة) ، د. ط
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لا معارض فیه،  في وقت الأولهذا لوجود العقد ، و یلغى الزواج الثاني، و أولاتكون العبرة لمن زوج 

بطل  دوقت  واحفي  أنهما صدراظهر  فإذاوجود الثاني، أوله من وجود الثاني في وقت عورض فیو 

.1حدهماأ إلى الأولویةإضافة أوالعقدان لتعذر الجمع 

، من رجل الأخبرضاها فزوجها هذا الأولیاءزوجها امرأة أنیت لو رأأ ، قال:مالك ابن أنسفعن         

أولكان  أیهماوكلتهما فان علم  إن، قال مالك: الأولأیهماو لم یعلم آخرمن رجل الأخو زوجها هذا 

لم یعلم  إذا أمانكاحا، و إن كان أخرهمابها و أحق،دخل بها احدهما فالذي دخل بهاإنو  بهاأحقفهو 

یفسخ نكاحهما جمیعا ثم  أن أرى أنيسمع من مالك فیه شیئا إلاما فلم ألم یدخل بها واحد منهو  أولأیهما

.2من غیرهما  أومنهما أحبتنكاح من تبدأ 

حالة وجود عارض للولایةثانیا: 

منها:الأبعدالولي  إلى الأقربهناك حالات تنتقل الولایة من الولي 

حالة غیبة الولي:-1

تعریف الغیبة:-)ٲ

 إلىو مشقة أ أوبتكلفة،  إلامكان بعید لا یمكن بلوغه  إلىبالسفر إماتواریه هو ابتعاد الولي و 

.3إلیهلا یعلم مكانه بالتحدید فهو كالبعید لتعذر الوصول و نه فیه، مكان قریب یشك أ

.150سابق، ص. مرجع بدران أبو العینین بدران،  ـ1
.168لكبرى، في المرأة توكل ولیین فینكحاهما من رجلین، ص. ، المدونة امالك بن أنس-2
-12-06العلوم الإسلامیة، مجدراسة فقهیة مقارنة، مجلة ها في عقد الزواج، ار راس سعدون فاضل، غیبة الولي و أثف ـ3

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61852:نقلا عن الموقع،12، عدد 2012
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حكم الغیبة: -ب)

موقوفا لخاطب اتفویت لمصلحة المخطوبة بأن  الأقربلم یكن في انتظار الولي  إذا

الاتصال بالولي الغائب أمكن أو، كانت الغیبة غیر منقطعة أوعلى الانتظار لحین حضوره، 

.1غیره إلىم من وسائل الاتصال فان حق الولایة لا تنتقل هغیر  أوبالهاتف 

 لا ینتظر حضوره، لشروط الولایة و كان الخاطب الكفئالمستكمل  الأقربغاب الولي  إذالكن

أن یباشر منه الذي یلیه في استحقاق الولایةللأبعدأباحتفان الشریعة رأیهو لا ینتظر استطلاع 

.2الأقربحضر  إذا الأبعدهذه الحالة كعدم وجوده و لا یلغي تزویج في  اعتبرت غیبتهالتزویج و 

حالة عضل الولي:-2

تعریف العضل:-)ٲ

.3الة وجود الكفئعن زواج المولى علیها بغیر مبرر شرعي في ح الأقربیقصد به امتناع الولي 

یعضلها، عضلا ، أیمهعن الزواج: حبسها، و عضل الرجل المرأةعضل و جاء في لسان العرب

.4من الزواج ظلما منعهاو عضلها: 

.156سابق، ص. مرجع عمر سلیمان الأشقر،  ـ1
.139سابق، ص. ضان علي السید الشرنباصي، مرجع رم ـ2

الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج الفرقة و حقوق الأولاد رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم 3-

في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء، (دراسة مقارنة لقانون الأحوال الشخصیة في مصر و لبنان) ، منشورات حلبي 

.318، ص. 2011الحقوقیة، لبنان، 

.187، ص. 1994، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2ور، لسان العرب، جظابن من4-
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حكم العضل: -ب)

نه ، فقد اتفق الفقهاء على أ1هفي منعها من الزواج بمن ترضابالمرأةإضرار ظلم ویعتبر العضل 

لى في اسبحانه و تععنه، ولقد نهى2ئوتراه كفیعضل مولیته عن الزواج بمن ترضاه أنلیس للولي 

 إلى، ففي هذه الحالة  تنتقل 3"فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَراَضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ "  :قوله

، في 4لقاضيلتخصصم یجب رفعه، و رفع الظلم من ، لان العضل ظلم، و الظلالأبعدالقاضي لا للولي 

 أنامتنع الولي و  كفئ إلىودعت  أرادت النكاح إذا المرأةیزوج  أنسلطان لل أنجمعوا و أ ابن المنذرقول 

.5یزوجها 

خرج نفسه من الولایة منعها أ فإذالها  إعضالالها ولي فیمنعها أیضایكون قالنهمالك أما رواه و         

م ككان ضرر ح فإذالا ضرار "، و  لا ضرر"صلى االله علیه و سلم: بالعضل، و قد قال رسول االله 

.6جتزو ینفي الضرر و  أن السلطان

.156سعید قاضي، مرجع سابق، ص.-1

عقد الزواج وفقا لقانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، وسفي، لیلى ولامي ، كهینة ی2-

.49، ص. 2013-2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.232سورة البقرة، الآیة 3-

.318رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع السابق، ص. 4-

.39ابن المنذر، مرجع سابق، ص. 5-

.162نكاح الأولیاء، ص. ٳ، المدونة الكبرى، في مالك بن أنس6-
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الثانيالمبحث

الولي و مدى اشتراطه في عقد الزواج

به، بحیث هناك عدة  إلایصح العقد الولي، حیث لا أهمهامن و  تههمیلأ نظرا لنكاح شروطا ل شرع

من الناس  الكفءیعرف الولي  أنالغایة في ذلك و  الزواج،اشتراطه في عقد تثبت شرعیته، و  أدلة

مصالح النكاح.و 

هذا الاختلاف  إلى، واستنادا فیما یخص اشتراطه في عقد الزواجختلف الفقهاء المسلمینٳلكن        

شرطه في عقد الزواج (مطلب و إلي تعریف الولي  إلى أولاسنتعرض لذي یدور بینهم حول هذه النقطة، ا

).الزواج (مطلب ثانتراطه في عقد و إلى مدى اش، )أول

الأولالمطلب 

تعریف الولي وشروطه في عقد الزواج

نبین شروط ول)، في حین سأتعریف الولي ف (فرع نحن بصدد التطرق إلي لمطلبفي هذا ا        

) كما یلي:الولي (فرع ثان

الأولالفرع 

تعریف الولي

د عب إلالا یعتبر نافذا ، فلا ینعقد الزواج و الزواج أركانمن یعتبر الولي ركنا الإسلاميوفقا للفقه        

تعریف  إلىللولي ونحن سنتطرق یفتعار مختلف  إعطاء، حیث اجتهد الفقهاء في أركانهكمال جمیع است

شرعا (ثالثا).اصطلاحا (ثانیا)، و و  )،أولاالولي لغة (
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  لغةالولي  :أولا

ولیه،آخر فهو أمركل ولي یقربك، و  أيالدنو، وكل مما یلیك الولي بسكون اللام القرب و 

.1أجدرو  أحرى أيبكذا  أولىفلان و منه ولیه یلیه بالكسر، و 

ب القریوصیه، و  أو الأبهو توقف علیه العقد فلا یصح بدونه و هو الذي یالولي في النكاح 

.2المالك العاصب والمعتق والسلطان و 

اصطلاحاالولي  ثانیا:

، وكل من أبى أومن الولایة وهي تنفیذ القول على الغیر شاء الغیر مأخوذالولي في الاصطلاح 

احد فهو ولیه . أمرولى 

.3في الزواج هو الذي یلي النكاح علیها ولا یدعها تستبد بعقد بدونهالمرأةولي و          

شرعاالولي  ثالثا:

الصغیرو  كالمرأةالولي هو القریب الذي ولاه االله تزویج من لا یستطیع عقد زواجه بنفسه، 

یزوج نفسه بنفسه. أن، حیث لا یجوز 4المجنونو 

 أهلاهم یتوقف علیها تزویج من لم یكن من یقوم مقام أوهو سلطة شرعیة لعصبة النفس  وكذلك       

   .لعقده

سابق.مرجع ، http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61852فراس سعدون فاضل،-1

.300احمد محمد عساف، مرجع سابق، ص. -2

الطباعة، ،دار المیسرة للنشر و 1النكاح، ط.إسماعیل أمین نواهضة، أحمد محمد المومني، الأحوال الشخصیة، فقه 3-

.92، ص. 2010عمان، 

.46سابق، ص. كهینة یوسفي، لیلى ولامي، مرجع 4-



لفقه الإسلاميالولي في عقد الزواج في ا                                                               الفصل الأول

31

الفرع الثاني

  الزواج شروط الولي في عقد

سقط حقه في الولایة،  إلاو  اللازمةتوفرت فیه الشروط  إذا إلالا یمكن اعتبار الشخص ولیا 

جعل الفقهاء المسلمین یتفقون على بعض الشروط من یلیه في استحقاق الولایة، وهذا ما  إلىانتقلت و 

في هذا الفرع كالتالي:و هذا ما سنعرفهالأخریختلفون فیما یخص البعض و 

لي المتفق علیهاشروط الو  :أولا

  في الولي: الآتیةعلى ضرورة توافر الشروط المسلمونتفق العلماء إ   

:الأهلیةكمال -1

و هي تتحقق عند الفقهاء بالبلوغ و العقل و الحریة، و على هذا لا تثبت الولایة للصبي و لو كان 

شرط الحریة، فلا أماممیزا، لعدم البلوغ، و لا ولایة للمجنون و المعتوه و من في حكمهما لقصور العقل، 

ولایة له على نفسه، لذلك لا بلغ غیر عاقل لا  أوفمن لم یبلغ الرق، لذلك إلغاءمكان له في عصرنا بعد 

.1أولىتكون له ولایة على  غیره من باب 

اتحاد الدین بین الولي و المولى علیه:-2

الصغیر شقیقان أوكان للفتاة  فإذا یكون الولي متحدا في الدین مع المولى علیه، أنفیشترط 

.غیر مسلمالأخرحدهما مسلم، وأ

، 2كانت مسلمة إذاالمسلم لأخیهافالولایة على الفتاة 

.191سابق، ص. محمد خضر قادر، مرجع1-

محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي (دراسة تشریعیة مقارنة)، د ط ،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2-

.132، ص. 1998
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،1»نیمن دون المؤمن ءلیاأو خذ المؤمنون الكافرون لا یتّ و «لایة لغیر مسلم لقوله تعالى:لأنه لا و 

بین محبة االله و بین محبة الإنسانیجمع  أنفمن غیر المعقول أولیاءه و تتركوا  االله أعداء توالوا لا أي

.3»سبیلااالله للكافرین على المؤمنینیجعلو لن «لقوله تعالى: ،2أعدائه

ثانیا: شروط الولي المختلف فیها

شروط فیم یخص إلا أنهم اختلفا في البعض الأخر منهابعض الشروط رغم اتفاق الفقهاء علي 

یلي:الولي و هي كما

 الذكورة:-1

عندهم لا المرأةلان  للأنثىیرى جمهور الفقهاء اشتراط الذكورة في الولي فلا تثبت ولایة التزویج 

.4لا ولایة لها على غیرها أولىولایة لها على نفسها، فمن باب 

 لا"قال: صلى االله علیه وسلم عن النبي -رضي االله عنه-هریرةأبيدلیل ذلك ما جاء به و        

.5"ن الزانیة هي التي تزوج نفسهافإنفسها المرأةلا تزوج المرأة ولمرأة اتزوج 

لي زواج الصغیرةو ت أن للمرأةنفیة، فعندهم أن یكون رجلا عند الحلا یشترط في الولي و        

المرأةكذلك قال المالكیة : تتصف من الرجال، و الأولیاءمن في حكمها عند عدم وجود والصغیر، و 

 لا لأنهاالمرأةالحنابلة فلا تصح عندهم ولایة الشافعیة و أمامعتقة، أومالكة  أوكانت وصیة  إذا  بالولایة

.6ظرهم في التزویجعبارة لها في ن

.28سورة آل عمران، الآیة 1-
.178، ص. 2006ریة، لبنان، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، المكتبة العص-2

.141سورة النساء، الآیة 3-

.18سابق، ص. محمد كمال الدین إمام، مرجع 4-

  .606ص. 1882، ح ر 1، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ج.، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة5-

.142سابق، ص. بدران أبو العینین بدران، مرجع 6-
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 ة:العدال-2

یكون متجنبا لارتكاب الكبائر،  أنو معنى العدالة یكون الولي عادلا،  أنیشترط بعض الفقهاء 

فعال التي تقدح ا عن الأیكون بعید أنالزنا، وان یكون غیر مصر على ارتكاب الصغائر، و كالسرقة، و 

الشافعیة و الحنابلة. إلیههو ما ذهب و  ،2، فلا ولایة لغیر العدل و هو الفاسق1بالمروءة

شرطا في ثبوت الولایة، فالولي عدلا كان العدالة لیست أن إلىالمالكیة ذهب الحنفیة و بحیث 

.3فاسقا یحق له تزویج ابنته أو

بین العدل وغیر العدل،      أمرهان مناط الولایة فهو التعصیب لوجود الشفقة، و هذه لا یختلف لأ       

صلى منذ عهد النبي الإسلامیةن اشتراط ذلك یوقع الناس في الحرج، و لقد كان العمل في العصور لأو 

.4قائما على عدم منع الولي غیر العدل من تزویج بناتهاالله علیه وسلم 

المطلب الثاني

مدى اشتراط الولي في عقد الزواج

تثبت للرجل البالغ حق تزویج نفسه أنهافیما یخص ولایة التزویج على اتفق الفقهاء المسلمین

البالغة العاقلة عقد زواجها بنفسها المرأةض، لكن اختلفوا بینهم فیما یخص ولایة معار  أيبنفسه دون 

إلىو )، أولاشتراط الولي في عقد الزواج (فرع كالآتي:في هذا المطلب ما سنفصل فیه هذا ، و كالرجل

  ).انعدم اشتراط الولي في عقد الزواج (فرع ث

.92النساء في الخطبة و الزواج، دار الاعتصام، القاهرة، د. س. ن، ص. محمد رأفت عثمان، فقه 1-

.192محمد خضر قادر، مرجع سابق، ص. 2-

.197وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص. 3-

.39الله ، مرجع سابق، ص. ا محمد خلیل إبراهیم عبد4-
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الأولالفرع 

اشتراط الولي في عقد الزواج

العلة في ذلك الصغر، فتاة و  أمتفق الفقهاء في تولي الولي عقد زواج القاصر؛ صبي كان ٳ

جمهور في اشتراط  رأيالعقل، وهنا سنستعرض لة لقالسفیه فذلك المجنون والمعتوه أماعدم التمییز، و 

.في ذلك (ثانیا)أدلتهم)، و أولاالولي في عقد الزواج (

  الفقهاء: مذهب جمهور أولا

شرط  أمالمالكیة، ، كما هو في نظر الشافعیة و أركانهمن اء وضع الولي بالنسبة للعقد ركنسو 

كذا من المعقول و غیرهاو  1، كما هو في نظر غیرهم، فان الولي ثابت بالكتاب و السنةهمن شروط

.الإجماع

، 2لا غیرهاالعاقلة البالغة لا تزوج نفسها و المرأة أن إلىالعلماء أغلبیةإلیه ذهب وهذا ما

باشرته إذاعقد الزواج  أنالحنابلة حیث یرون والشافعیة و ، من المالكیة جمهور الفقهاءإلیه ما ذهب و 

ذلك لان الولي عندهم شرط في و  ،3مطلقابطلانا عن نفسها یكون باطلا أصالةالبالغة العاقلة المرأة

.4مطلقاالمرأةصحة نكاح 

القائلین باشتراط الولي في عقد الزواج أدلةثانیا: 

بالكتاب و السنة و المعقول.رأیهماستدلوا على حیث 

.72، ص. 1979حسن محمد یوسف، آداب العقد و الزفاف في الإسلام، د. ط، دار الاعتصام، مصر، 1-

.104حمد محمد المومني، مرجع سابق، ص. أإسماعیل أمین نواهضة، 2-

.304رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي الشافعي، مرجع سابق، 3-

.186محمد خضر قادر، مرجع سابق، ص. 4-
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من الكتاب:-1

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ ":قال االله عز و جل 

أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ تَراَضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ 

من منعهن من النكاح من یخترنعن  الأولیاء إلىموجهة الآیةففي هذه  ،1"وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون

عقد النكاح في ید الولي لا في ید  أنممن في یده الممنوع، فدل ذلك على  إلالا یتحقق المنع ، و الأزواج

.2لو باشرته بنفسهافلا یصح منها و المرأة

.3"إمائكمالحین من عبادكم و یامى منكم و الصّ نكحوا الأأو في قوله سبحانه : " و        

و تعالى  ه، الحق سبحان4"ى  یؤمنواكحوا المشركین حتّ نت لاو تعالى: " سبحانه و كذلك قوله و        

، للرجل الولي عن ابنته ب الرجال لیكونوا المیزان العقليلكن خاطهنا، و الإناثلم یخاطب 

.5الأساسمن في رعایته هو  أو

"أیضاو في قوله  .6"أهلهنّ بإذننكحوهنّ أف:

من السنة:-2

لم ینكحها الولي فنكاحها امرأةأیماقالت: قال الرسول (ص): " -رضي االله عنها -عن عائشة 

منها، فان اشتجروا فالسلطان أصابها بما ، فلها مهر أصابهاباطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان 

.7"ولي من لا ولي له

.232سورة البقرة، الآیة 1-

.187محمد خضر قادر، مرجع سابق، ص. 2-

.32سورة النور، الآیة 3-

.221سورة البقرة، الآیة 4-

، المكتبة العصریة، 3محمد متولي الشعراوي، الفقه المسیر و أدلته، (في طریق السؤال و الجواب)، باب الزواج، ج.5-

.1088، ص. 2006لبنان، 

.25سورة النساء، الآیة 6-

.605، ص. 1879، ح ر1، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ج.، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة 7-
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السلطان،  أو أهلهامن  أو ذي الرأيولیها بإذن إلا المرأةلا تنكح «فعن عمر بن الخطاب: 

.1»الولاة فنكاحها باطل  أولم ینكحها الولي امرأةأیماو قال: 

نفسها، فان المرأةو لا تزوج المرأةالمرأةتزوج هریرة قال، قال رسول االله (ص): " لا أبيعن        

.2"الزانیة هي التي تزوج نفسها

زلة ولیها في من إذنغیرها بغیر  أوالتي تزوج نفسها المرأةفالرسول (ص) في هذا الحدیث اعتبر 

الزانیة.

".3بولينكاح إلالا "وعن ابن عباس قال: قال رسول االله (ص): 

من المعقول:-3

غیرها،وتحقیق واستقرار و ، الأسرةدائم نو مقاصد متعددة من تكوین میثاقا غلیظا الزواج یعتبر 

متیسرة غیرالأموروهذه  4الرجل لدیه من خبرة واسعة في شؤون الحیاة اقر على مراعاة هذه المقاصد،و 

 الهوىغلبته و  العقل،عدم  تحكیمهن ، وانخداعهن بالثناء و تأثرهنسرعة لة خبرتهن، و قبالنسبة للنساء ل

بنفسها عقد زواجها، فلا ینعقد الزواج المرأةباشرت  إذاعلى تصرفاتهن، فلهذا لا تحقق مقاصد الزواج 

.5تهابعبار 

.843محمد رواس قلعرجي، مرجع سابق، 1-

.31سبق تخریجه في ص. 2-

.605، ص.1880، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح ر ، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة 3-

.195وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص. 4-

.137بدران أبو العینین، مرجع سابق، ص. 5-
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الفرع الثاني

  جشتراط الولي في عقد  الزوااعدم 

مكن لها مباشرة عقد نكاحها لا یالمرأة أناعتبارهم  إلىجمهور الفقهاء إلیهبالرغم من ما ذهب

الحریة في تولي المرأةمنح  إلى  آخرونذهب  هأن إلالمهمة  من حق ولیها ، عن نفسها، فهذه اأصالة

عقد زواجها.

(ثانیا).أدلته)، و أولاحنیفة (أبيمذهب  إلىنقسم هذا الفرع جعلنا او هذا م

حنیفةأبي: مذهب أولا

البالغة العاقلة الحق في تزویج للمرأة، و بذلك یكون 1العقد یصح بغیر ولي أن إلىالحنفیة  ذهب      

هي: مساواة الزوجفالمقصود بالكفاءةمن تختاره،كنه شدد في اشتراط الكفاءة فيل، و 2نفسها

، 3بهذه المصاهرة حسب العرفللتعبیرعرضة أولیاؤهالا ي المنزلة بحیث لا تكون الزوجة و الزوجة فو 

.المالو  الدیانة،، الحرفة، الحریة، الإسلام: النسب، لتتحقق الكفاءة أمورقد خص الفقهاء ست بحیث 

عتراض في للولي حق الا أعطىحریتها، لكن  إطلاقف جمهور الفقهاء في ن المذهب الحنفي خالبالرغم أ

.4هاتلیمن مهر مثبأقل أوحالة تزوجت بغیر كفئ 

بعدم اشتراط الولي في عقد الزواجالقائلین أدلة: ثانیا

السنة والعقل.من الكتاب و استدلوا على رأیهم  وقد       

.442مصطفى سعید الخن، مرجع سابق، ص. 1-

.40محمد خلیل إبراهیم عبد االله ، مرجع سابق، ص. 2-
، 1990، الكویت، دار القلم للنشر والتوزیع،3.ط یة،حكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامأـ عبد الوهاب خلاف، 3

  .69ص. 

.302محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص. 4-
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من الكتاب:-1

 أن و قد دل على، 1"فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تعالى: "  االلهقال 

اهإیمباشرته  أوالولي  إجازةیعتبر صحیحا من غیر توقف على المرأةعن در العقد الذي یص                   ،

هذا مخاطبة ،2"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ سبحانه: " قوله  و

 أن إلابضعها نما هي مالكةلمطلقة التي تراجع ان الأالأولیاء بین؛ أمر أنللأولیاء، و في هذا دلیل 

.3الولي لابد منه، و معنى " تعضلوهن ": تمنعوهن و تحبسوهن

.4"بالمعروفأنفسهنّ فلا جناح علیكم فیما فعلن في جلهنّ بلغن أفإذا  ":أیضافي قوله و        

السنة:من-2

مرستأحتى تالأیاملا تنكح النبي (ص) قال: "  أنهریرة حدثه مة: أن أبيسلأبيعن        

.5"تسكت أن؟ قال: " إذنهاو كیف رسول االله، " ، قلوا یاتستأذنحتى و لا تنكح البكر

"أیضاو قوله              " ؟ صماتهاإذنهافي نفسها، و تستأذنبنفسها من ولیها، و البكر أحقالأیام:

.6نعمقال: 

.230سورة البقرة، الآیة 1-

.232سورة البقرة، الآیة 2-
العصریة، ، المكتبة 1عرابه ، ج.ٳعشا حسونة، تهذیب معاني القران وإسحاق إبراهیم السري، عرفان بن سلیم الٳـ أبي 3

.202، ص. 2006بیروت، 

.234سورة البقرة، الآیة 4-

، ح رقم 3، كتاب النكاح، باب لا ینكح الأب و غیره البكر و الثیب إلا برضاها، مج، صحیح البخاريرواه البخاري 5-

.944، ص. 5136

، ص. 3493بالسكوت، ح ر ، كتاب النكاح، باب استئذان الثیب بالنطق و البكرمسلمصحیح،مسلمأبي حسین رواه  6-

  .511ص. 

.244، ص. 1493الموطأ، ح ر بن أنس،مالك رواه-  

.602-601، ص. ص. 1871،ح ر ابن ماجةسنن،رواه ابن ماجة-
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 كالأعزبمن النساء  ىفالأیام، أم ثیبامن لا زوج لها من النساء بكرا كانت بهایرادیمفالأ       

تزویج أحقیةبكرا  أوثیبا كانت للمرأةاللغة؛ فالحدیث اثبت أهلح من صحیهو الوجه المن الرجال؛ و 

.1نفسها

من المعقول:-3

لهذا كان لها عاقلة ممیزة و  ا، لكونهأهلههي من حقها و للمرأة في خالصالنكاح تصرف  أنذلك و  

ذلك من باب كي لا تسب، و یطلب الولي بالتزویج نماإ ، و الأزواجلها اختیار التصرف في المال و 

.2التقالیدمراعیا للعادات و لاستحبابا

.148زوبیدة اقروفة، مرجع سابق، ص. 1-

.384یحي محمد بكوش، مرجع سابق، ص. 2-
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الفصل الثاني

الجزائريالأسرةقانون في في عقد الزواج  يالول

بالعودة إلى ها فیه، و الشروط التي یجب توفر لم یحدد تعریف الولي، و بن المشرع الجزائري لم یقمٳ

«أنهتنص علي. أ. ج التيمن ق222المادة نص  كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع :

في  الإسلامیةالشریعة أحكامتطبیق  إلىهذه المادة تحیل  أند ، نج1»الإسلامیةالشریعة أحكام إلىفیه 

في  الإسلامیةما حدده فقهاء الشریعة  إلىیجب الرجوع حالة غیاب نص قانوني في موضوع ما، و بذلك 

و الشخص الذي بیده ،2حدإجازة أالعقد نافذا غیر موقوف على إنشاءالقدرة على  بأنهاتعریف الولایة، 

تتوفر فیه  أنلممارسة هذه السلطة یجب  أهلافالولي لكي یكون .tuteur(3(هذه السلطة یسمى بولي

: شروط متفق إليالفقهاء قد قسموا شروط الولي  أننجد الإسلاميالفقه  إلىالرجوع و بشروط معینة، 

غیر متفق علیها،  ىأخر المولى علیه، و تحاد الدین بین الولي وإ البلوغ، و،المتمثلة في العقلعلیها

  و العدالة. ةهي الذكور و 

منصبها  أوفي الشرع بغض النظر عن مستواها التعلیمي المرأةولایة الرجل ثابتة على إنّ 

،باعتبار الولي أقدر على معرفة حقیقة الرجل و كذلك لان الزواج هو عقد بین عائلتین،الاجتماعي

التأثرتبقى بطبیعتها سریعة فإنهاأصولو  أخلاقكانت ذات  إنحتى و تقدمت في السن، و  إن و فالمرأة

المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو سنة 09الموافق ل 1404رمضان عام 05المؤرخ في 11-84القانون رقم -1

.15، ج. ر عدد 2005فبرایر 27المؤرخ في  02-05 رقم المعدل و المتمم بالأمر
، 2013، دار بلقیس، الجزائر، 1نسرین شریڤي، كمال بوقرورة، سلسلة مباحث في القانون: قانون الأسرة الجزائري، ط.-2

  .36ص.
أ. رفیق خوجة، س. بوشارب، معجم المصطلحات القانونیة،(عربي، فرنسي ـ فرنسي، عربي)، دار بلقیس، الجزائر، -3

.221، ص. 2010
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خذ به أزواجها بنفسها وهذا ما  ةالمرأاالله الولایة، و رفض عقد بالمغریات و الكلام المعسول، لذلك شرع 

التعدیل بعد تأثیر یرة التي لضجة الكبلفت انتباهنا ا، و لكن ماالأسرةالمشرع  الجزائري قبل تعدیل قانون 

المواضیع، ومن بین 02-05 رقم الأمربموجب 2005سنة الأسرةقانون الذي قام به المشرع  على 

  الزواج.؛ موضوع الولي في عقد التي مسها التعدیل

وذلك قبل و بعد تعدیل ق. أ. ج الولایة أحكام إلىمن خلال كل هذا سنتعرض في هذا الفصل و        

).(مبحث ثانمراتب الأولیاء (مبحث أول)، وظیفة الولي و اثر تخلفه في عقد الزواج و  هاإلى أقسام

المبحث الأول

أقسام الولایة و مراتب الأولیاء في عقد الزواج

تنقسم حیثمع الفقه،أقسامها و یف الولایةالجزائري فیما یخص تعر الأسرةقانون یعارض لم        

ولایة على النفس و المال معاالولایة على النفس، و الولایة على المال،  الهي:  و أقسامثلاثة  إليالولایة 

 ةولایة قاصر  إلىالتي تنقسم بدورها محل دراستنا هو موضوع الولایة على النفس و بالتحدید ولایة التزویجو 

ولایة إلىو ،من الجانب القانوني أومن الجانب الفقهي إمانقاش  أيو هذا دون  التي تثبت للرجل البالغ

یمكن لها مباشرة عقد زواجها حیث لاالمرأة على، و هامدیوع الأهلیةناقصي علىالتي تثبت متعدیة 

الجزائري.الأسرةفي قانون نصوص علیهمحسب الترتیب الالمرأةمن  للأقربتكون الولایة و  بنفسها،

الولایة أقسام:یليتعدیله كماو في ظل الأسرةقبل تعدیل قانون هذه النقاط إلي بذلك سنتطرقو         

).في الزواج (مطلب ثانالأولیاء)، و ترتیب أول(مطلب
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الأولالمطلب 

الجزائريموقف المشرع  وأنواع الولایة 

ختیار، فالمشرع الجزائري إولایة  إلىو  إجبارولایة  إلىهاء المسلمین ولایة التزویج بحیث قسم الفق

في التفرقة بین جتهاد الفقهاءإ، و بالاعتماد على راحة، بل یفهم من خلال شرح موادهصإلیهالم یتطرق 

من ذلك موقف المشرع الجزائري )، و أول(فرع  الولایة في الزواجأقسام زاجإیصنفي الولایة ومنه سنتناول ب

).(فرع ثان

الأولالفرع 

أنواع الولایة

الإجبارولا: ولایة أ

ها ببموج1حدأیشاركه  أنعقد الزواج بدون بإنشاءیقوم  أنولایة الكاملة التي تخول للولي الهي        

یجبر المولى علیه على الزواج من غیر موافقته و رضاه و باتفاق جمهور الفقهاء، تثبت هذه  أنیكون له 

روته عائشة رضي االله عنها ، و المجنونة، و دلیل ذلك ماو المجنون،و الصغیرة،الولایة على الصغیر

.2"تسع سنینأنابي و بنىلست سنین و صلى االله علیه وسلم  ني رسول االله تزوجبقولها: " 

تثبت على البكر حتى ولو كانت بالغة أنهاالفقه الملكي، الشافعي، و الحنبلي أضاف كل من و        

للعصبة،تثبت بأنهلحنفیة ترى اختلفوا فیها، فإلمن تثبت هذه الولایة، فقد أما، 3العلة في ذلك هي البكارةو 

.17ق، ص.زوبیر بولعواد ، مرجع ساب-1
.511، ص. 3490رواه ابن ماجة، ح ر -2
  .17 ص. زوبیر بلعواد، مرجع سابق،-3
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تثبت عندهم لوصي و  مالك،حمد و أ إلیهما ذهب  هذاوالجد، و  للأبثبتها فقد أ ةالشافعیأما، الأرحامو ذوي 

.1الأب

ختیارلإثانیا: ولایة ا

لى نكاح الولي المو  أن، فیدتندب و  أوستحباب لإا ولایةها الحنفیة بكما یسمی أوختیار، لإولایة ا

بن إعن ، و دلیل ذلك 2البنت إذنخذ بعد أ إلالا ینعقد زواج الولي  أي، إذنهاخذ تكون بعد أإنماعلیها 

"قالصلى االله علیه و سلم الرسول نأعباس،  في  تستأذنحق بنفسها من ولیها و البكر أ یمالأ:

.3"تها مصإذنهاو   نفسها

"، قالوا یا رسول تستأذنحتى البكر لا تنكحمر وأیم حتى تستلا تنكح الأ":أیضاو في قوله        

.4"تسكت أن"و قال: ؟ إذنهاو كیف  االله

نه یستحسنبالغة العاقلة، فالخیار لها غیر أال المرأةختیار لا جبر فیها؛ فهي تثبت على لإفولایة ا

بالخارجة و توصف أخلاقهایقوم هو بتولي عقد زواجها؛ حتى لا یشكك في  إنولیها، و  رأي تأخذ أن

.5عن العادات و التقالید

  .145ص.  ینین، مرجع سابق،عران أبو البد-1
فراس سعدون فاضل، مرجع سابق.-2
.244، ص. 1493ستئذان الكبر و الثیب في أنفسهما، ح ر ٳرواه اللیثي عن مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب -3
.944، ص. 5136رواه البخاري في صحیحه، ح ر -4
دیوان المطبوعات الجامعیة، ،1، ط.1العربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري: الزواج و الطلاق، ج.-5

.119، ص. 2005الجزائر، 



سرة الجزائريقـانون الأ في  في عقد الزواج  يالول                                               الفصل الثاني

45

الفرع الثاني

الجزائريموقف المشرع 

خذ بهما أ إلى، و ولایة الاختیار ففي هذا الفرع سنتعرف الإجبارموجز من ولایة  إلىبعدما تطرقنا 

)، بعد التعدیل (ثانیا).أولاالمشرع الجزائري فیما یخص هاتین الولایتین وذلك قبل التعدیل (

: قبل التعدیلأولا

یتم عقد الزواج «نه: أ على 11- 84من القانون رقم 09المادة  ري فيلقد نص المشرع الجزائ

 أركانالولي ركن من  أن، و بمفهوم هذه المادة 1»ولي الزوجة، و شاهدین و صداق برضا الزوجین و 

بولیها. إلا المرأةعقد الزواج، فلا یتم زواج 

الزوجة هو باطل بطلانا  وليو  الزواج المنعقد بدون رضا أن الإسلامیةقرر في الشریعة مفمن ال

.2ء نفسهیحكم به من تلقا أنمن ثم یجوز للقاضي مطلقا، و 

لا یجوز للولي«12، حیث جاء في م من نفس القانون 13و  12المادتین نص  إلىبالرجوع و        

یأذن نأفللقاضي ،وقع المنع إذالها. و  أصلحرغبت فیه و كان  إذایمنع من في ولایته من الزواج  أن

.3»من هذا القانون09المادة أحكاممع مراعاةبه

.4»لبنتكان في المنع مصلحة ل إذازواج یمنع بنته البكر من ال أن للأب أنغیر 

، مرجع سابق.11-84القانون -1
،دیوان المطبوعات الجامعیة، 1القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، ط.: مبادئ الاجتهاد العربي بلحاج، قانون الأسرة-2

.14، ص. 2000الجزائر، 
سابق.، مرجع 11-84القانون رقم -3
المرجع نفسه.-4
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بإخراج عالثیب و البكر، حیث قام المشر المرأةالمشرع قد فرق بین  أنفي هذه المادة ملاحظتهما یمكن و 

في ما یخص البكر فقد أمالها،أصلحنه رأت أبمن رغبت به و تتزوج أنولها  الإجبارالثیب من ولایة 

.وافقا لما جاء به المذهب المالكيهذا مو  الإجبارلولایة أخضعها

: بعد التعدیلثانیا

سواء كانت بكرا المرأةإخضاعبالمذهب المالكي فیما یخص یأخذقبل التعدیل  كان الم الج ابعدم

من القانون  13و  11ل للمواد قام بتعدی02-05الأمر رقم، فبصدور الإجبارلولایة أو بالغةو قاصرةأ

.1على الصغار فقطالإجبارنه مال نحو المذهب الحنفي الذي حصر ولایة نلاحظ أ 11- 84رقم 

الراشدة زواجها بحضور ولیهاالمرأةتعقد «نه: على أمن ق. أ.ج 11نص في المادة شرعفالم

من هذا القانون، 07بالمادة الإخلالدون  ،تختارهأخرشخص أي أو أقاربهاحد أ أو أبوهاو هو

، 2»ولي له     و القاضي ولي من لا الأولین الأقاربحد فأ الأبهو و  أولیاؤهمیتولى زواج القصر 

تمارسه دون غة سن الرشد حق تولي زواجها بنفسها لالباللمرأة أعطىهذا النص قد من خلالفالمشرع

للنقاش حول مدى ، فالمشرع وضع حدا نهائیا3قید، كما منحها حق تفویض ممارسة هذا الحق لولیها

.4إلیهتأنسمن في ولایته على الزواج من شخص لا تحبه و لا إجبارسلطة الولي في 

.123عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، -1
9المؤرخ في 11-84، المعدل و المتمم للقانون رقم 2005فبرایر  27في المؤرخ 02-05من رقم الأمر 11المادة -2

.20، ص. 15، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج.ر عدد 1984یونیو 
ثبات عقد الزواج، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ٳأوعبد القادر صبرینة، -3

.9، ص. 2013-2012ة، بجایة، جامعة عبد الرحمن میر 
قانون الأسرة الجزائري، نقلا عن الموقع،لالولایة في الزواج في ظل التعدیل الجدید -4

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33369505
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هذا خلافو  ،1القاصرةعلى  الإجبارالراشدة، و ولایة المرأة على ختیارلإولایة ابإثباتالمشرع قام        

جود الولي في و  إلزامیةالراشدة في القاصرة و المرأةالذي سوى في الحكم بین ل التعدیقبل ما كان علیهل

.2عقد الزواج

 02-05رقم  الأمرمن 13؛ حیث نص في م الم الج  لم یكن واضحا نأنتباهنا إلكن ما لفت و        

یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج، و لا یجوز نأغیره  أوكان  أبایجوز للولي لا«بقوله: 

على القاصرة الإجبارفالمشرع وقف موقف متذبذب بین شرعیة ولایة ، »یزوجها بدون موافقتها أنله 

.13بموجب مإلغاءهاو  11من م  2في ف 

المطلب الثاني

انون الأسرة الجزائريالأولیاء في قمراتب 

، الأولیاءما یخص ترتیب لحنفي فیالمذهب ا رأىالراجح الذي یتمثل في بالرأيالإسلاميخذ الفقه أ       

لم یكن  فإذا، الإرثترتیبهم یكون حسب ترتیبهم في و للعصبة بالنفس  أولاحیث تكون الولایة في الزواج، 

 إلىتنتقل من ثم لا و   غیر العصبة حسب قوة قرابتهم للأقاربهذه الحالة تنتقل الولایة منهم، في واحد

تناول الم الج ترتیب .3غیر العصبة لأقاربسائر ا أفرادو  العصبات أفرادحد من ألم یكن  إذا إلاالقاضي 

.)و بعد تعدیله (فرع ثان)،أول ( فرع هالجزائري قبل تعدیلالأسرةقانون  في الأولیاء

سابق.، مرجع 11-84القانون رقم من11المادة -1
.49سابق، ص. كهینة یوسفي، لیلى ولامي، مرجع -2
إما ثبوت الولایة ككل فاخذ ما یخص ترتیب الأولیاء من العصبة، للتوضیح فقط، فالمشرع اخذ بالمذهب الحنفي فی-3

بمذهب جمهور الفقهاء الذین یثبتون الولایة للعصبات فقط و لیس لذوي الأرحام من الولایة شیئا.
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الأولالفرع 

قانون الأسرة الجزائريتعدیلقبلالأولیاءترتیب 

ز مخالفة  الترتیب بذلك لا یجو ولیاء، و قبل تعدیلها على ترتیب الأمن ق. أ. ج  11ادة نصت الم

الفتاة كانت  فإذالة وجوده، اقارب محل الولي الشرعي في حفلا یجوز أن یحل أحد الأالذي جاءت به،

 إذا إلالا الجد و  یستخلفه العم، ن أنلا یمكبقوة القانون، و إلیهب فالولایة تؤول على الزواج  لها أالمقبلة 

تم بدون ولي.قد كان العقد 

الترتیب بالنسبة للمولى علیها هذا مراعاة ولا)، و (أ ولیاءالترتیب بالنسبة للأ إلىسنقسم هذا الفرع 

(ثانیا).

)الأولیاءفي ترتیب خذ به المشرعمذهب الذي أ(ال للأولیاءبالنسبة  :ولاأ

هو أبوها،ولیها و یتولى زواج المرأة«على ما یلي: الأسرة الجزائري من القانون 11نصت م 

المشرع جعل  أنمن خلال هذه المادة نستنتج ،1»ولین. و القاضي ولي من لا ولي لهفأحد أقاربها الأ 

لا، و بالتالي فقد نهج مذهب  أمبن إ للمرأة أكانمطلقا بغض النظر أبوهافي الزواج هو  المرأةولي 

و ذلك بالنسبة للثیب؛ أي التي و لو كان لها ابن للأب ابتداءإ الولایةفي جعلهمو الحنابلةالشافعیة

المذهب المالكيذهب إلیه ، وذلك بخلاف ما تزوجت من قبل وانتهى زواجها بطلاق أو بوفاة زوجها

.الأصولفي تقدیم الفروع على والحنفیة

عبارة عامة شاملة لهم،بإیرادكتفى فقط إكلها، بل الأولیاءالمشرع لم یقم بذكر مراتب  أننلاحظ 

بنته، كما خص القاضي إفي الغالب هو الذي یتولى زواج  هن؛ لأفي المرتبة الأولىبالذكر الأبو خص 

.2القاضي ولي لكل من لا ولي لهباعتبارالأخیرةفي المرتبة بالذكر

، مرجع سابق.11-84القانون -1
.158قروفة ، مرجع سابق، ص. ٳدة یزوب-2
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بن المولود من زواج سابق، لإمنها كاالأقربون" فقصد منها أقاربهافي ما یخص قوله " و        

.1م، فالقاضيالأخ لأ، لأب ، فالجدلأخافابن ،الأخ، ثم الأبوصي و 

هذا الترتیب بالنسبة للمولى علیها بصفتها  عاهل المشرع ر ثانیا: بالنسبة للمولى علیها ( 

بصفتها بالغة) رة وقاص

الجزائري في ترتیبه المشرعإلیهتعرفنا على المذهب الذي مال و  الأولیاءترتیب سابقا إلىتطرقنا 

لكن  .الأولیاءحترام ترتیب إفي  شددالمشرع  أن، نرى من ق. أ. ج11المادة نص إلىوبالعودة للأولیاء،

.الشریعة الإسلامیةإلى أحكام العودة  یمكنج من ق. أ.  222دة بتطبیق المالم یفصل في ترتیبهم و 

راشدة،  أوالمشرع لم یحدد صفة المرأة؛ هل هي قاصرة  أننرى "المرأةیتولى زواج في قوله " و         

تولي في  ما یخص وجوب مراعاة ترتیب الأولیاءا فیمبینهالمشرع قد سوى أنبذلك نكون قد استنتجنا و 

.2علاهأالمذكورة 11عقد زواجهما المنصوص علیه في المادة 

الفرع الثاني

  ق. أ.ج تعدیلبعد الأولیاءترتیب 

البالغ فیما یخص ترتیب الذي سوى بین القاصر و المشرع قبل تعدیل ما جاء به على إطلاعنا بعد 

ولكن بعد  ج. أ. ق. 11حیث یشدد المشرع على ضرورة احترام الترتیب الذي جاء به في المادة ،الأولیاء

الراشدة المرأةبالتمییز بین المشرع حیث قام ب،التعدیل عرفت هذه المادة خرقا فیما یخص هذا الترتی

:كالأتيسنفصل فیه هذا ماو  .الأولیاءالقاصر من حیث ترتیب و 

.122العربي بلحاج ، مرجع سابق، ص. -1
، مرجع سابق.11-84القانون رقم -2
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  ةبالنسبة للقاصر  :أولا

التي تنص  11 ممن  2ف. للمرأة القاصرة و ذلك فيالأولیاء بالنسبةقام المشرع الجزائري بتحدید

، فاحد الأبوو ه أولیاءهممن هذا القانون یتولي زواج القصر 07خلال بالمادة لإدون ا«...أنه على

یتولي تزویج القاصر ولیها، وهو أبوها  فاحد أقاربها ».و القاضي ولي من لا ولي لهالأولین الأقارب

«أنهتنص على، التي من نفس القانون  07م ن وجدوا و ذلك مع مراعاة ٳالأولین  الرجل أهلیةتكتمل :

متى ضرورة أویرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة  أنضي لقالسنة و 19في الزواج بتمام المرأةو 

سنة، و 19بتمام سن یكون  الزواجسن  أنیفهم من هذه المادة ،»دت قدرة الطرفین على الزواج ...تأك

.تزویجذن له بال؛ لكي یأعلى ترخیص من القاضي أولایتحصل  أن الأمر، یجب على ولي من دون ذلك

ن حدهم، فان ولي القاصر بشأجمیعا و لم یثبت وجود أانقضوا  أي، ءهاأولیاغیاب في حالة 

.1تزویجها سیكون هو القاضي باعتباره ولي من لا ولي له

بالنسبة للراشدة :ثانیا

الأمرالمعدلة بموجب 11نص المشرع الجزائري في المادة الراشدة،المرأةفي ما یخص أما

أقاربهاحد أ أو أبوهاهو بحضور ولیها و زواجهاالراشدةالمرأةتعقد  « هنأعلى  02-05رقم  

.2»تختارهأخرشخص أي أو

، دار هومة، 2الزواج و الطلاق بعد التعدیل، ط.أحكامالجدید: شرح  هالجزائري في ثوبالأسرةقانون عبد العزیز سعد،-1

.41، ص. 2009الجزائر، 
، مرجع سابق.02-05الأمر-2
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فقد  المشرع الجزائري لم یتقید بالترتیب المعمول به قبل التعدیل، أنفبموجب هذه المادة یتضح لنا 

" بدلا أوستعماله في نص المادة أعلاه أداة التخییر "إدلیل ذلك و  ي اختیار الولي،فمنح للمرأة كل الحریة 

أقاربهاحد أ أوبحضور ولیها و هو أبوها یظهر ذلك في قوله "... " و فستعماله أداة للترتیب مثل "إمن 

".تختارهخرآشخص  أي أو

نتج أنّ المشرع الجزائري لم نستالكلاسیكیةمن خلال تحلیل هذا النص و مقارنته بأحكام المذاهبو        

وإنما أعطى للمرأة قهیة،حكام المذاهب الفلأقبل التعدیل و الموافق بخرق الترتیب المعمول به ىیكتف

مخالف لأحكام وهذا عنها، یاإن كان أجنبزواجها حتى و الراشدة حریة الاختیار للشخص الذي یتولىّ 

رأیه لو كانو  الرأيولیس الذي یخالفها  الرأيالولي الذي یشاطرها لمرأةا تختارالشریعة الإسلامیة،

المجتمع ثانیا. أعرافو  عاداتو  أولاالشرع تنافى معفهذه المادة تصحیحا،

المبحث الثاني

الزواجثر تخلفه في عقد أدور الولي و 

   الأقاربحد أ أووصیا  أو أباالراغبة في الزواج عقد زواجها نیابة عنها، كونه المرأةیتولى ولي 

في  المرأةن یسند عقد النكاح للرجال، فالولایة على آ تتولى عقد زواجها بنفسها فالقر لا فالمرأةقاضیا،  أو

كضمانة لصحة شارع لها ممثلا یدافع عنها فیعد ال بث نصو تشریف لها، حی مالزواج مظهر تكری

من حرصها علیها.أكثرصلحتها محرص علىأالرجل، فیكون و  جدیة الزواج بین المرأةو 

ثر تخلفه في عقد أبه المشرع في خصوص دور الولي و في هذا المبحث سنقوم بدراسة ما جاءو         

دور الولي  إلىسنتعرض قبل وبعد تعدیله، الجزائريالأسرةقانون نص علیهما إلىالزواج بالعودة 

ثر تخلفه في عقد الزواج ( مطلب ثاني).أ إلى)، و أول(مطلب
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الأولالمطلب 

حدوده في عقد الزواجدور الولي و 

في عقد الزواج فهو عبارة عن عون ونصرة و حمایة لها، بحیث و له أهمیة كبیرة یلعب الولي دورا

حط من دوره و  02- 05 رقم بالأمر. أ. ج، لكن بعد تعدیله قبموجب دور كبیر وذلك منح له المشرع 

قیمته.

دود وضع حأخرى، و من جهة دور فیما یخص عقد الزواج من جهة له سنادبإفكما قام المشرع 

).(فرع ثانحدوده و )،أولعقد الزواج ( فرع  الولي فيدور  إلىلممارسته هذا الدور، فسنتطرق 

الأولالفرع 

ئريانون الأسرة الجزادور الولي في عقد الزواج قبل و بعد تعدیل ق

بعد تعدیله ، لكن)أول( فرع  بمنح الولي دور مهم11-84قام الم الج  بموجب القانون رقم 

).(فرع ثانإهمالههمیشه و تنه قام بنلاحظ أ

      11-84 رقم في عقد الزواج وفقا للقانون : دور الوليأولا

على دور الولي في عقد الزواج، بحیث نجد  11-84من القانون  1/2و  11مادتین نصت ال

و القاضي ولي الأولینأقاربهاحد أف أبوهاولیها و هو المرأةیتولى زواج «تنص على انه: 11المادة 

 عقدو  بنتهإفي تزویج  أولامهما الذي یتمثل  اسند للولي دور ، وبموجب هذه المادة أ1»من لا ولي له 

، مرجع سابق.11-84القانون رقم -1
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لذلك و ، 2ق. أ. ج 09فقا لنص المادة ر رضا الخطیبین لانعقاد الزواج و هذا لا بد من تواف، و 1زواجها

إجراءاتإتمامغیر الراضیة به على المرأةللقضاة إجباریبطل الزواج بانعدام ركن الرضا و لا یحق 

.3الزواج

الزواج  موافقته بهذابل لابد من تدعیمه برضا الولي و ذلك فان رضا الفتاة لا یكفي وحدهمن بالرغم و  

.4الزوجة ةرادٳیقوم بنقل و 

ضره عادة ، الذي یح5الزواج في مجلس العقدأمورمنعها من مناقشة یالمرأةحیاء  أنخصوصا و        

.6مامهمو تخجل التحدث عن الزواج أ،عرفهمصدقاء الخطیبین، و غیرهم ممن لا تأ، و أقرباءبعض 

غیابه عن ي حالة؟، ففبه الفعل عند غیابهیجدرمطلقا فماذا أبوهاولي الفتاة في الزواج هو 

البنت على مصلحة تأثیرلم یكن الانتظار له  إذاموطنه، فتقدم شخص لخطبة ابنته فهنا ینتظر حضوره 

 إلى الأبالولایة تنتقل من ف ،مؤكدةأو مصلحة ضیاع فرصة  للأبالانتظار  أوالعقد  تأجیلكان في  إنو 

.للمرأةلمباشرة دوره كولي المرأةقرب شخص من أ

في عقد الزواج  أختهیكون ولیا عن  أنفبإمكان الأخ ولنا فى تطبیقات القضاء ما یدل على ذلك، 

، وعلیه لأخر أوغیر موجود لسبب الأخیركان هذا  إنو  أبیهبة عن انیفي قضیة الحال هو الشأنكما 

إجراءالمدعیة في الطعن كولي عنها في عقد الزواج العرفي موضوع النزاع أخالذي قام به فالإجراء

.47ع سابق، ص. جعبد السلام زایدي، علیلي یوبي، مر -1
بشاهدین برضا الزوجین، وبولي الزوجة، و یتم عقد الزواج«تنص على:  11ـ 84من القانون رقم  09م  -  2

».صداق و 
.18، ص. 2012على ضوء الممارسة القضائیة، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، الأسرةبادیس دیابي، قانون -3
.19زوبیر بولعواد، مرجع سابق، ص. -4
ركن الولایة في عقد الزواج و اثر تخلفه، نقلا عن الموقع: -5

http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=24838

.121الجزائري: الزواج و الطلاق، مرجع سابق، ص. الأسرةعبد العزیز سعد، شرح قانون -6
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م. ع ، غ. أ. ش (.1بمجلس العقد الأبخاصة و قد ثبت عدم حضور الأسرةقانون لأحكامفقا صحیح و 

، غیر منشور.)96238، ملف رقم 28/09/1993، 

في حالة ما ، و 2لولایة مع مراعاة درجة القرابةالشخص التالي في ا إلىكذلك حالة وفاته تنقل الولایة 

ذلك تطبیقا ه بقوة القانون و تر فالولایة تنتقل إلى القاضي لمباشعقد زواجها إبراممن یتولى للمرأةلم یكن  إذا

".القاضي ولي من لا ولي لهالشرعي المعروف " للمبدألنص القانون  

و التي تتمثل في منح الولي سلطة منع ابنته البكر 12من م  2ف. امهمة الثانیة نصت علیهال أما

یكون المنع مبررا شرعا، وذلك إنللفتاة، و أباة مقیدة بشروط بحیث یكون الولي دمن الزواج في حالة واح

الذي الرجل  أنفي  رأى إذا، 4عتراض على زواج ابنتهلإ، فالولي له حق ا3یكون تحقیقا لمصلحة البنت

الحرفة، الحریة، الدیانة،الإسلام، ، و الكفاءة في الزواج هي: النسبلها ءالزواج بها لیس كفتقدم على 

الذي یتمثل في الصداق الذي و  ،6مهر المثل أيمثل قیمة من تشابهها قدم لا یمن المهر الأو  .5المالو 

مادة الثقافة...، فالفقرة الثانیة من القبضته فتاة مثلها في الجمال، الدین، المال، السن، الأخلاق، المهنة،

لا تعلم أنها إلاكانت بالغة عاقلة، إنهور الفقهاء، فالبنت البكر حتى و جاءت موافقة لما جاء به جم12

من مهام في التحري للأبهذا ما یكون متوقف على التحري و الممارسة، و مهان علة الزواج لأمصلح

ابنته.الحرص الدائم على تحقیق مصلحة و 

.منشورغیر،28/09/1993خبتاری92638رقمقرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،-1
.38نسرین شریڤي، كمال بوقرورة، مرجع سابق، ص. -2
.157قروفة، مرجع سابق، ص. ٳزوبیدة -3
.129الشخصیة، ص. الأحوالزهرة، أبومحمد -4
.302أحمد محمد عساف، مرجع سابق، ص. -5
في مسائل الزواج و أثاره، مذكرة تخرج لنیل شهادة حسین مهداوي، دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانون الأسرة -6

  .26. ص. 2010 - 2009عة أبو بكر بلقاید تلمسان، ، جامو العلوم السیاسیةالماجستیر في قانون الأسرة، كلیة الحقوق
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یجب الأبعه المشرع المتمثل في الاعتراض الذي یصدر من ما نلاحظه في الشرط الذي وضو        

تزویج البنت رغم معارضة لم یكن كذلك فوض القاضي  إذالبنت و یكون مبررا شرعا و ایكون صالح  أن

تعد من  ألا الأسرةمصلحة  أنمبررا شرعا و الأسرةمصلحة من زواج ابنته  الأبیعد منع  أفلا، هاأبی

قدیر ، فهل القاضي یمكن له تالمنع بتفویض تزویج البنت للقاضي، فیقوم المشرع في حالة مصلحة البنت

في ، ورعایتها، و تعلیمها، وتربیتها و بإنجابها قام الذي الأبمن كثرمصلحة البنت في هذا الزواج أ

هلو  الأبفي حق إجحافا هذا  دیع أفلالیزوجها، القاضي إلىتخرج عن طوعه و تقوم باللجوء الأخیر

.2الزواج أركانالتي اعتبرت الولي ركنا من 1من ق. أ. ج09المادة أحكامهذا القاضي حقا قام بمراعاة 

02-05بالأمر رقمانون الأسرة الجزائريلولي في ظل تعدیل قدور ا إهمالثانیا: 

ور تزویج مولیته و حق الاعتراض على زواجها في حالة وجود دعد ما قام الم الج بمنح للولي ب

11-84نون رقم قام الم الج بتبني تعدیلات على القا 02-05رقم  الأمرفبموجب نت البكر،مصلحة للب

التي كانت تفوض ولایة 11التعدیل الذي طرأ على المادة ،هاسرة الجزائري. و من بینالمتضمن لقانون الأ

«نهأ على منها 1ف. ، أما في ظل التعدیل أصبحت تنص3عقد الزواج للولي تعقد المرأة الراشدة :

جعل  إنو   فالنص ،4»خر تختاره.زواجها بحضور ولیها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص أ

 9م  أن، بالرغم 5و غیره الأبكان بالخیار بین اوجب حضور الولي و إن، فانه هال المرأةعقد زواج 

، مرجع سابق.11-84من القانون رقم 09جع المادة را -1
.157قروفة، مرجع سابق، ص. ٳزوبیدة -2
، مرجع سابق.11-84من القانون 11راجع المادة -3
، مرجع سابق.02-05الأمر -4
یة الحقوقن و العلوم السیاسیة، كلبین ولایتها القضاء و ولایتها عقد الزواج، المجلة النقدیة للقانو المرأةسمیر شیهاني، -5

.433، ص. 2012، 2لود معمري، تیزي وزو، عدد و ،جامعة مو العلوم السیاسیة
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في هذا الزواج  رأيولا  لم یكن له دور إذایفید حضوره ماذابف ،1مكرر اعتبرت الولي شرط في عقد الزواج

فلم یتقید الأقارب إلىالغیاب تنتقل الولایة  أولة الوفاة ا، و في ح2؟إبرامهفي  تأثیر أيو لیس له 

.یبتبالتر 

"ي شخص تختارهأو أفي قوله: " . و للمرأةولي قریب  أيالقاضي في حالة عدم وجود وإلى

تها، فهو قام بفتح ایحقق مصلحة للبنت التي كان المشرع یصر على الولي مراع أنالشخص فكیف لهذا 

الحریة الذي لدیه الحق علیها، فلهاأبوهاالوقوع في شبكة المخادعین رغم وجود الحریة للضیاع و أبواب

.3شخص شاءت أي أوزمیلها في العمل،  أوعمها،  أو، أخاها أو أباهاتحضر  أن

الولي حق منع مولیته البكر من الزواج  حالتي قام الم الج بموجبها من12/2فیما یخص م و        

.02-05الأمربموجب ألغیتلك، فقد في حالة وجود مصلحة في ذ

حكامأبالإخلالدون «التي تنص على: 11/2المادة القاصرة، فان ىلنسبة للولایة علباأما

القاضي ولي و  الأولین الأقاربحد أف الأبوهم  أولیائهممن هذا القانون یتولى زواج القصر 07المادة 

القاضي من هو من یعقده، بعد حصوله على ترخیص قد جعل زواجها مربوطا بالولي، و ،»من لا ولي له.

،4بالزواج

:الآتیةتتوفر في عقد الزواج الشروط  أنیجب : « هأن، تنص على 02-05الأمرمكرر من 09المادة-1

الزواج،أهلیة-

الصداق،-

الولي،-

شاهدین،-

».انعدام الموانع الشرعیة للزواج -
.42في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج و الطلاق، مرجع سابق، ص. عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري ـ2
.435سمیر شیهاني، مرجع سابق، ص. -3
، مرجع سابق.02-05الأمرمن 07راجع المادة -4
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.2بل یتولى ذلك ولیهاعقد زواجها،بإبرامتنفرد  أن 1التي لم تبلغ سن الرشدللمرأةفلیس 

الفرع الثاني

عقد الزواج إبرامحدود دور الولي في 

تتمثل  يلهذه السلطة التبوضع حدود  وكذلك قام الولي سلطة في عقد الزواج،كما أعطى المشرع 

مولیته على الزواج إجباربعدم و حدود سلطته )،أولافي حدود سلطة الولي في منع مولیته على الزواج (

.(ثانیا)

: حدود سلطة الولي في منع مولیته على الزواجأولا

كما یسمى بالعضل  أولموضوع منع الولي 2005الجزائري قبل تعدیله سنة الأسرةتعرض قانون 

.113-84 رقم نمن القانو 12من خلال مذلك ، و الإسلامیةفي الشریعة 

المشرع  أنتحلیلها نجد  و ةالمادهذه من خلال شرح و         عالج فیها جوهر موضوع العضل                     

ذلك بشروط از الولي منع مولیته من الزواج و الشرعیة، بحیث نصت صراحة على عدم جو ضوابطهو  

.یكون ذلك الخاطب كفئا لها أنو بشرط لزواج من الخاطبرغبتها في اتمثل في:التي تو 

لها بالزواج مع مراعاة یأذن أنقاضي على انه في حالة وقوع المنع، فللنص المشرع  12/2 مو         

من هذا القانون.09المادة أحكام

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه یكون كامل «من ق م ج تنص على: 40فالمادة -1

».) سنة كاملة 19لمباشرة حقوقه المدنیة، و سن الرشد (الأهلیة
.51كهینة یوسفي، لیلى ولامي، مرجع سابق، ص. -2
رغبت  إذایمنع من في ولایته من الزواج  أنلا یجوز للولي «نه: أتنص على 11-84من القانون رقم 12المادة -3

»المادة من هذا القانون. أحكامبه مع مراعاة یأذن أنوقع المنع فللقاضي وإذافیه.
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30/03/1993قرار بتاریخ90468ملف رقم في قضیة: (ر ب) ضد: (ر ز) و (ص م)و        

لقانون.لتطبیق صحیح .ذن القاضي بالزواجأـ ن تزویج ابنته الراشدة بدون مبررع الأبامتناع 

بنيالتي الأسباببنته دون توضیح إمتنع عن تزویج إ الأب أن -في قضیة الحال-متى تبینو           

ومتى كان كذلك بقوا صحیح القانون. بالزواج طالمدعیةبإذنعلیها هذا الامتناع، فان القضاة بقضائهم 

.1استوجب رفض الطعن

كفى لنفسه عناء  هنأ، ف 02-05رقم  الأمربموجب المشرع الجزائري بعد التعدیل الذي جاء به أما

مادة تعالج أیةو بالتالي لم یبقى في  ق. أ. ج الیوم بالإلغاءكتفىااختصر الطریق و ، و 12یل المادة تعد

.2مشكلة عضل الولي

مولیته على الزواجإجبارم دثانیا: حدود سلطة الولي بع

الإجبارللولي ولایة  أن إلىهذه المسالة و ذهب جمهور الفقهاء الإسلامیةناقش فقهاء الشریعة 

خذ بما الأسرة الجزائري أقانون أماالمذهب المالكي، إلیهعلى القصر و البكر البالغة و هذا ما ذهب 

 أن غیره أوكان  أبالا یجوز للولي «على انه: 13قر في المادة أالمذهب الحنفي،  بحیث إلیهذهب 

 لأيو بالتالي لا یجوز »یزوجها بدون موافقتها.  أنیجبر من في ولایته على الزواج و لا یجوز له 

.3یجبر ابنته على الزواج بدون رضاها أنشخص 

التربویة، الجزائر، للأشغالالشخصیة عدد خاص ، الدیوان الوطني الأحوالالمحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي لغرفة -1

.47، ص. 2001
.175سعید قاضي، مرجع سابق، ص. -2
.20حمزة جبایلي، مرجع سابق، ص. -3
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یبطل الزواج بانعدام ،بالغة أمثیبا، قاصرة كانت  أمبكرا المرأةكانت  إذالم یحدد الم الج في هذا الصدد 

.1الزواج جراءاتٳإتمام غیر الراضیة به على المرأةإجبارلا یحق للقضاة ركن الرضا و 

تطبیقات القضاء ما یدل على ذلك و هذا بالرجوع الى مضمون قضیة التالیة:لنا في و 

العدد  2003لة القضائیة لسنة المج،2000-07-18قرار بتاریخ 249128، ملف رقم أ. ش ( غ.

).267، ص. 02

البنات على إجبارتقبل قوانینه أجنبيبرم عقد زواجها في بلد إ أجبر الولي الفتاة على الزواج و  فإذا        

لأنهالإداریةغیر  أو الإداریةمصالح الوطنیة الى دلا قیمة له لالعقد یكون باطلا و  هذا الزواج فان مثل

الوطن التي تشترط لصحة الزواج بین الجزائریین المنعقد خارج 2من ق. ح. م97یكون مخالف لنص م 

.3عقد الزواج لإمكانیةالتي یتطلبها قانون بلده الأساسیةیخالف الطرف الجزائري الشروط  ألا

التي هي في  ةیجبر القاصر  أن أو غیره كان أبالا یجوز للولي «بقوله: 13قد مس التعدیل م 

إجبارعدم  أكد المشرع أن، نجد 4»بدون موافقتها. له أن یزوجهالا یجوزولایته على الزواج، و 

نص  أيالبالغة على الزواج في المرأةإجبارموضوع  إلىلم یتعرض  هأنیتضح على الزواج و  ةالقاصر 

المرأةإجبارعدم جواز مبدأ أكد ،ق. أ. ج أنیفهم  13و  11 ،45المواد  إلىلكن بالرجوع صریح، و 

فمنطقیا لا یمكن تصور ذلك لان المكلف بذلك هو الولي، لكن بعدما نصت.6ثیبا أمالراشدة بكرا كانت 

.18بادیس دیابي، مرجع سابق، ص. -1
، المتضمن قانون الحالة المدنیة، ج.ر عدد 1970فیفري 19، المؤرخ في 20-70رقم  الأمرمن 97جع المادة را -2

.1970فیفري 27، الصادر بتاریخ 21
.123الجزائري، مرجع سابق، ص. الأسرةعبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون -3
، مرجع سابق.02-05رقم  الأمر-4
على وجه الشرعي، من مرأةاالزواج عقد رضائي یتم بین رجل و «علي ما یلي: 02-05الأمرمن 04تنص المادة -5

».الأنسابالزوجین و المحافظة على إحصان، تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و أهدافه .
.152سعید قاضي، مرجع سابق، ص. -6
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، أولاهذا مكرر 9بل شرط بموجب المادة الولي لم یعد ركنا أن، 02-05الأمرالمعدلة بموجب  9م 

مولیتهبإجباریقوم  أنفالولي مكلف بحضور مجلس العقد فقط، فكیف له 11ثانیا ما نصت علیه م و 

ة في فكانت جد صریح13في نص م النقطة الثالثة تكمنأماالعقد  إبرامفي خصوص  رأيهو لیس له و 

الراشدة على المرأةإجبار ىلغأعلى الزواج، و بطبیعة الحال قد القاصرةبإجبارن عدم قیام الولي شأ

  الزواج.

المطلب الثاني

  جأثر تخلف الولي في عقد الزو 

، باستعراض لى اثر تخلف الولي في عقد الزواجالقانون سنتعرف عبالرجوع إلى الفقه الإسلامي و 

المشرع الجزائري من موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة من تخلف الولي في عقد الزواج (فرع أول)، وموقف 

).ذلك (فرع ثان

الأولالفرع 

من تخلف الولي في عقد الزواجالإسلامیةالشریعة فقهاء موقف 

ن مصادر القانون، مالإسلامیةفالمشرع اعتبر مبادئ الشریعة ،ركیزتهو  1دین الدولةالإسلامیعتبر

عدم فلهذا یجب احترامها و الشریعة،أحكاموخاصة فیما یخص ق. أ. ج فهو یستمد معظم قوانینه من 

التشریع.أثناءمخالفتها 

.1996دیسمبر 8، المؤرخة في 76، ج.ر رقم 1996من الدستور2راجع المادة -1
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حیث رتب ،1"بولي إلالا نكاح "صلى االله علیه وسلم: : قال رسول االلهقالعن ابن عباسف -       

، بحیث استدلوا 2م صحة العقد و بالتالي یكون باطلعلى تخلف ركن الولي عدفقهاء المسلمین جمهور 

ینكحها ولیها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،  لم امرأةأیما"سلم: صلى االله علیه و یث رسول االله دبح

، بطلانهالمرأةص ـ جد واضح فرتب عن تخلف الولي في عقد زواج ل ـ فحدیث الرسو .3"فنكاحها باطل

"أیضاثلاث مرات، و في قوله  أكدهبحیث  نفسها فان الزانیة المرأةو لا تزوج المرأةالمرأةلا تزوج :

.4"هي التي تزوج نفسها 

بكرا  أوولیها سواء كانت ثیبا  إذنالبالغة نفسها بدون المرأةزوجت  إذا، الأحنافعند أما-

.5فزواجها صحیح نافذ و لازم

الفرع الثاني

من تخلف الولي في عقد الزواجموقف المشرع الجزائري

عقد  أركاننه ركن من و نص على أقبل التعدیل  09الولي في م إلى المشرع الجزائري تطرق 

الرضا هو  أنتنص على أصبحتالتي 02-05بموجب الأمر رقم 9إلا أنه تم تعدیل المادة الزواج، و 

الولي شرط في عقد الزواج،  أنمكرر التي تنص على 09مادة ال أضیفت، الركن الوحید لعقد الزواج

لى هذا ع الإجابةبرم بدون ولي؟ فیمكن أ إذافالسؤال المطروح هنا، ما هي القیمة القانونیة لهذا العقد 

بعد التعدیل (ثانیا).و  )،أولاثر تخلف ركن الولي قبل التعدیل (إلى أالسؤال من خلال تقسیم هذا الفرع 

.605، ص. 1880، ح. ر سنن ابن ماجة،رواه ابن ماجة-1
.21زوبیر بولعواد، مرجع سابق،ص. -2
.605، ص. 1879، ح. ر، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة-3
.606، ص. 1882رواه ابن ماجة في سننه، ح. ر -4
.40عبد االله، مرجع سابق، ص. إبراهیممحمد خلیل -5
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انون الأسرة الجزائريثر تخلف ركن الولي قبل تعدیل قأولا: أ

ثر تخلف الولي في عقد الزواج، أ 11- 84 رقم من القانون 33 و 32المادتین نستنتج من خلال

بالجوع أما، أركانهما تخلف ركن من  إذاقر بفسخ العقد أالمشرع قد  أننجد 32من خلال استقراء المادة 

  هي:یمكن استنتاج منها ثلاث حالات و بنوع من التفصیل وأتتأنهانجد 33المادة  إلى

فیه.ق یفسخ العقد و لا صدا:تخلف الولي قبل الدخولحالة -1

بصداق المثل تصحیحهإمكانیةهناك الدخول تخلف الولي بعد  إذا :حالة تخلف الولي بعد الدخول-2

33/2ذلك طبقا مو 

عقد  نص على إبطالت33/2فالمادة :أكثر أو أخرجتمع تخلف ركن الولي مع ركن إ إذا حالة ما-3

.1إثباتهبعد الدخول، و لا یمكن  أوالزواج سواء كان ذلك قبل 

عرفت المحكمة تطبقا لهذه الحالة كما یلي:حیث 

على القرار  الزواج غیر الرضا یبطل الزواج، ومن ثم النعي أركاناختل ركنان من  إذامن المقرر ف       

جب رفضه.یستو القانون غیر وجیه و في تطبیق الخطأو  الإسلامیةالمطعون فیه بانتهاك الشریعة 

 أن، و لا صداقصرح انه لا یوجد ولي و الأولالشاهد  أنكان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ ما أما

ن قضاة الاستئناف الزوجة، فااني صرح انه استدعى لحفلة عشاء ولا یعرف شیئا عن الزوج و الشاهد الث

لانعدام ركنین تأسیسمن جدید القضاء برفض الدعوى لعدم لدیهم و المستأنفالحكم بإلغاءالذین قضوا 

ثم القانون الإسلامیةبقضائهم كما فعلوا طبقوا قواعد الشریعة فإنهمالصداق، الزواج هما الولي و من أركان

.22زوبیر بولعواد، مرجع سابق، ص. -1
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1992، المجلة القضائیة لسنة 02/01/1989قرار بتاریخ 51107(غ. أ. ش ملف رقم.1تطبیقا سلیما

).53، ص. 3العدد 

الأسرة الجزائرينون اثر تخلف الولي بعد تعدیل قأثانیا: 

یبطل عقد الزواج «نه: أتنص على فأصبحت، 02- 05رقم  بالأمر33قام المشرع بتعدیل المادة 

فسخ العقد قبل یولي في حالة وجوبه  أوصداق  أون شاهدین وتم الزواج بد إذااختل ركن الرضا.  إذا

من خلال تحلیل هذه المادة  نستنتج .2»الدخول و لا صداق فیه، و یثبت بعد الدخول بصداق المثل

حالتین:                                                                       

الم  الج حصر بطلان عقد الزواج في اختلال ركن الرضا الذي یعتبر الركن  نأیفهم منها  33/1م  -1

.02-05الأمرمن 9فقا لنص المادة و  واج ز الوحید لعقد ال

صداق  لانه یفسخ قبل الدخول و إالزواج بدون ولي في حالة وجوبه فتم  إذا هنأتقضي ب 33/2 م أما-2

فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل.

 11م  بنصه في  كفىمكرر و 9شرطا في م  الوليبعدما عدل المشرع الجزائري جعل  هأننستنتج 

یجعل غیابه من مجلس العقد لا  أنو  تأثیر أيلم یكن له  إذا"، فلا معني للحضور ولیهابحضور "

أمامیتم عقد الزواج «تنص على انه:  18م  أن، رغم 3لا موقوفا على موافقتهالعقد باطلا، ولا فاسدا، و 

، ص. 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1، ط.2الشخصیة، ج.الأحوالجمال سیاس، الاجتهاد الجزائري في مادة -1

602.
، مرجع سابق.02ـ05 الأمر-2
الزواج و الطلاق بعد التعدیل، مرجع سابق، ص. أحكامالجزائري في ثوبه الجدید: شرحالأسرةعبد العزیز سعد، قانون -3

43.
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مكرر من هذا  9و  9موظف عمومي مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین أمام أوالموثق 

.18بعین الاعتبار نص المادة یأخذلم  33/2 شرع نصالمشرع عندما  أنیمكن القول .1»القانون

، مرجع سابق.02-05الأمر-1
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خاصة ما یتعلق ، و الإسلامیةمن أحكام الشریعة  عدهقانون الأسرة الجزائري معظم قوایستمد 

الزواج  ضوابطدید ن یكون عقد مدني، فتقوم أحكام الشریعة بتحعقد شرعي دیني قبل أباعتبارهبالزواج 

لقة الولایة المتعبشأننقولهمن خلال ما سبق دراسته فإن خلاصة ما یمكن أن و  .من أركان وشروط

القانون.بالزواج في الفقه الإسلامي و 

الأحادیث و القرآنیة أولا: بالنسبة لولایة الزواج تبعا لما جاء به الفقه الإسلامي مدعما بالنصوص 

في شأن الولایة في النبویة، نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة كانت لهم أراء مختلفة و متضاربة فیما بینهم 

عقد الزواج بإعتبار الولي شرط صحة العقد أو ركن، ویبدو ذلك جلیا في مدى ترجیح رأي المرأة المراد 

خر.بعض منهم، أو ترجیح رأي ولیها عند البعض الأالتزویجها لدى 

 إلى 9الزواج، بحیث نص علیه في المواد موقف المشرع الجزائر فیما یخص الولي في عقدثانیا: 

، وكلفه 9، حیث اعتبره ركن من أركان عقد الزواج، و ذلك في المادة 11-84بموجب القانون رقم 13

ن تتزوج في أفي ولایته من عضل من 12ب المادة ولي عقد زواج مولیته، و منعه بموجبت11في المادة 

من نفس القانون على عدم جواز إجبار الفتاة على الزواج وبالتالي13نص في المادة بمن رغبت فیه، و 

نها أن ذمع الشرع، إذ لا یجوز تزویج المرأة من غیر إذنها، و لا یعني إشتراط إ ةكل هذه  المواد متفق

  في الزواج. تفاق إرادتها مع إرادة ولیها لصواب القول بموجب إاالولي غیر لازم في نكاحها، ف

من أركان عقد الزواج أصبح بموجب  او وفقا لقانون الأسرة الساري المفعول، فبعدما كان الولي ركن

إنفرد شرطا، و 11-84دل والمتمم لقانون رقم المع02-05المستحدثة بموجب الأمر رقم مكرر9المادة 

المعدلة، بموجبها أعطى 11المادة باستقراءوحید ألا و هو رضا الزوجین، و و  الزواج بركن أساسيعقد 

یفهم من ذلك ولیها و اختیارریة فأعطى لها ح، و زیادة على ذلكرع للمرأة الراشدة حق عقد زواجهاالمش

الفها یخلیس الذي ختار الولي الذي یشاطرها الرأي و من الأكید أن المرأة تأنهإن لم نقلمن الممكن و أنه 
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المرأةالولایة على إبقاءو  زواج مولیته،بحضور عقدفقط  مكلفالولي  فهذا ،ئبااإن كان رأیه صالرأي و 

من نفس القانون.7لمادة القاصر، مراعاة ل

بشأن العقد، فلم یعد له سلطة إجبار القاصر رشید من غیابه إن لم یكن له رأي  هفما مفاد حضور 

من ذات القانون التي مفادها منع الولي من 12في إلغائه المادة ، و 13المادة ي الزواج و ذلك حسبعل

ذلك تحقیقا لمصلحتها. ته من الزواج و في ولای

ذلك باستعمال " قا حرفیا و یتطبیقها تطب إلىالمعدلة فإذا جئنا 33/2أخیرا ما نصت علیه المادة و        

هذا ما ، و 11/2ضمنته المادة ما ت إلاعند عقد الزواج الولي في حالة وجوبه " ولا یكون الولي واجبا 

هذا خلافا لأحكام الشریعة إن لم ینص علیه المشرع صراحة، و حد كبیر إلغاء الولي، حتى و إلىیشبه 

الإسلامیة.

،الاجتماعيمسایرة التطور إلى سعیه لا هذا راجعرع الجزائري فتح ثغرات قانونیة و فالمش

من جهة أخرى التمسك بحق نص الشرع و الدین، فهذه الثغرات قد تفتح بابا لنتائج و  من جهة،الثقافيو 

المجتمع.على على أسرتها و حتى تعكس سلبیا على المرأة نفسها، و سیئة قد

القول أن المشرع الجزائري قد قام بتعدیل ق. أ. لإدراك بعض المسائل، لكن  إلى نصلفي الأخیرو        

ي الذي ثار لة الولحد كبیر خاصة في مسأ إلىقد أخفق قد أصاب في بعض المسائل، إلا أنه نرى أنه 

نصوص المتعلقة بموضوع الولي مخالفة لأحكام الفمعظم ،الإجتماعیةجدال كبیر حوله على الساحة 

الإسلام دین الدستور الذي یعتبر المصدر الأساسي لقانون الأسرة، و ر تعتبمیة، التي الشریعة الإسلا

  الدولة.

الاجتماعیةقوانینه، ـأن یراعي القیم الأسریة و فعلى المشرع الجزائري قبل أن یباشر في تشریع 

الغموض الذي تشوبه النصوص القانونیة، فالقانون هو تجنب قیة التي سیحملها ذلك القانون، و الأخلاو 
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قیم متینة تكون الأسرة ذات أصالة، و بادئ سلیمة كماملدولة فكما یكون مبني على أسس، و الذي ینظم ا

فمنها یتكون المجتمع، من ثم تتكون الدولة.
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.الدستورلتعدیلالمتضمن

التشریعیة:النصوص-2
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قانونالمتضمنو ،1984جوان9لالموافقه1404رمضان9فيالمؤرخ،11-84رقمالقانون-3

،2005فیفري27لالموافق1426محرم18فيالمؤرخ،02-05بالامرالمتمموالمعدلالأسرة

.15عددالرسمیةریدةجال
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61........................موقف المشرع الجزائري من تخلف الولي في عقد الزواجالفرع الثاني: 

62...................قانون الأسرة الجزائريقبل التعدیلتخلف الولي في عقد الزواج أثرأولا: 

64...................قانون الأسرة الجزائريبعد التعدیلتخلف الولي في عقد الزواج أثرثانیا: 

67...........................................................................................................خاتمة:

78-71............................................................................................:قائمة المراجع
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